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 أتقدم بجزيل الشكر والامتنان أولا إلى الله عز وجل أن وفقني في اتمام هذا العمل 

وها أنا أخطو خطوات الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة تعود إلى أعوام قضيتها 

 مع الأساتذة الذين قدموا لي الكثير بادلين جهودا كبيرة في بناء جيل الغد.

الشكر والتقدير إلى كل من ساهم معي في انجاز هذا العمل المتواضع أتقدم بخالص 

والذي أتمنى أن يكون في المستوى المطلوب وأخص بالذكر الأستاذة المحترمة 

"سويلم فضيلة" التي أشرفت على تأطيري دون أن تبخل علي بنصائحها ودعمها 

 قدير.المعنوي والتي زرعت التفاؤل في دربي، لها مني كل الشكر والت

كما أشكر القائمين على إدارة الكلية بالأخص قسم الحقوق وعمال المكتبة الذين قدموا 

 يد العون وحرسوا على خدمة الطالب وكل عمال النظافة دون استثناء.

وفي الأخير نهدي ثمرة جهدي هذه إلى كل قريب وبعيد ساهم في انجاز هذا العمل ولو 

 بكلمة طيبة.



 

III 

 
محبوبتي وثانيا خليلتي، ثالثا رفيقتي، رابعا صديقتي وخامسا  إلى التي كانت أولا

 .أختي وسادسا "أمي" العزيزة والغالية التي لا يغلى عليها شيء

إلى الذي أرى فيه كل معاني الشجاعة والحب والشهامة والاخلاص، إلى الذي لا أرى 

 عزة نفسي إلا به "أبي" روح  قلبي.

 أخي الغالي "أمين". إلى الذي يفرح لفرحي ويحزن لحزني

إلى جميع أخواتي، إيمان وزوجها محمد، أمال وكوثر، ولا أنسى الكتكوتة الصغيرة 

 التي غمرتني بحنانها وضحكتها "آلاء"

 إلى كل من عمل على تشجيعي في كل معاني ورفع من طموحاتي وساعدني.

نعيمة  إلى صديقات دربي في الدراسة وأخواتي، "جميلة، كوثر، آمال، أم كلثوم،

 وسهيلة".

 إلى صديقاتي الغاليتين في العمل، "آسيا وحورية، هجيرة، عبير، أمينة".

 إلى كل أفراد عائلة أستاذتي "سويلم فضيلة" التي أمدتني بنصائحها.

إلى جميع الأصدقاء والأحباب وكل موظفي وأساتذة  جامعة الدكتور "مولاي الطاهر" 

قسم الحقوق.
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 مقدمة:       

المستهلك من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام غالبية التشريعات والمجتمعات في موضوع حماية  يعتبر     

الوقت الحاضر لاسيما في ظل التطور التقني و التكنولوجي الذي ساهم في زيادة إنتاج وتقديم السلع 

والخدمات المعروضة للاستهلاك،وهذا يعكس إلى حد كبير حجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع 

تمع ازائايري،وكلك علعل الانلتاا الاقتدادي الذي تعر ه ازائاير والذي أدإ إلى تغيير كبير في العادات المج

 .1والأنماط الاستهلاكية حتى أصبح المجتمع استهلاكيا

عذلك لما استلئمته الظروف  من مبادئ والحريات، وما يمليه لقد تبنت ازائاير نظام اقتداد السوق     

لاجتماعية الداخلية وما تلرضه التطورات التكنولوجية،غير أن هذه التطورات على المستوإ الاقتدادية وا

الاقتدادي والاجتماعي، قد أثرت عشكل كبير على العلاقات التي تجمع المستهلك المهني أو 

هو مقدم السلع والخدمات للمستهلك، حيث أضحت العقود الاستهلاكية  المتدخل،عاعتبار هذا الأخير

 خدبا لاستغلا  المهنين  لوضعيتهم المتميئة مع  ةة المستهلكن  الذي يمللون الطرف الععي  في مجالا

  .2العلاقة التعاقدية

يخلي على أحد دور التطور التكنولوجي والتقني في المساهمة في تحقيق الر اهية للمستهلك  كما أنه لا      

ت متنوعة ومتعددة في الأسواق،في الكلير من الأحيان نتج عنه ظهور منتوجا الانلتااازائايري،إلا أن هذا 

                                                           

 .1، ص2013كريم عن سخرية، ماجستير في القانون، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات التعويض، دار ازاامعية للنشر، الإسكندرية، -1 
، 2000هلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع ازائايري، دار الهدإ، ازائاير، علي عولحية عن عوخميس، القواعد العامة لحماية المست-2 

 .1ص
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بجهل طبيعتها أو مددرها ومكوناتها تؤدي إلى الأضرار عالمستهلك مما أدإ تئايد الأخطار على المستهلكن  

في صحتهم وسلامتهم حتى أن رغبات المستهلك  سه وتماشيه مع مستجدات العدر جعلته يبحث عن 

 .1لأخطار التي من الممكن أن تحملهاعيتها أو اوجود سلعته، دون تلكير في نو 

ندوص وقوانن  كليلة عتنظيم مختل  عرض استهلاك سلع وخدمات منها  عإصدار تدخل المشرع      

إلا أنه لم يو ر الحماية الكا ية للمستهلك وتعمن عدة  89/02قانوناعد و أحكام التي تعمنها قو 

غاءه وإصدار إلسد اللغرات التي جاءت  يه،وهذا عاجعته ومحاولة نقايص،الأمر الذي د ع المشرع ازائايري مر 

 .المتعلق بحماية والمستهلك وقمع الغش 2009 براير 25المؤرخ في  03-09القانون 

أن المشرع ازائايري قد شدد من مسؤولية المتدخلن  وكلك علرض  03-09قانون وما يلاحظ على -     

علق بمرحلة ما قبل عرض سلع وخدمات المستهلك وهي إلئامية يت عدة التئامات على عاتقهم،منها ما

يتعلق بمرحلة التنليذ عقد  النظا ة أمن والسلامة،إلئامية مطاعقة منتوج للمواصلات المتعددة،ومنها ما

 .ععد البيع الاستهلاك وهي إلئامية العمان العيوب وخدمة ما

وكلك لرد التوازن  الععي  في العلاقة التعاقدية،هذا ما د ع المشرع إلى وضع ضمانات لحماية الطرف      

 الذيللعلاقة، ألئم المتدخل ععمان الخدمات والمنتوجات التي يقدمها للمستهلك عقوة القانون،هذا العمان 

يعد واحد من العمانات التي تعمل على حماية المستهلك في مواجهة السلع السايدة في سوق والتي تتميئ 

تدخل عتنظيم خدمات ما ععد ض للخلل والعطب،وأكلر من كلك  المشرع ألئم المعدقة صنع وسرعة التعر 

                                                           

 .2013-2012مذكرة لنيل شهادة ماستر  09/03رملي نور الدين، ضمان وخدمة ما ععد البيع في ظل ق  -1 
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المؤرخ في  13/327والمرسوم التنليذي رقم  09/03، وعتجرعة المنتوج وطبقا لنص المادة من القانون البيع

 الذي يحدد شروط وكيليات وضع السلع والخدمات حيئ التنليذ. 2013سبتمبر  26

عمان عيوب المنتوجات والخدمات التئام حديث النشأة،وهو يعد أهم التئام في مجمل يعتبر الالتئام ع     

الالتئامات أخرإ الملقاة على عاتق المتدخل،وكلك نظرا لدوره ازاوهري في حماية المستهلك من كا ة 

ت من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته في جميع مجلات الحياة،وكلك في ظل الإقبا  الكبير على المنتوجا

اهتمت طرف المستهلك وتعرضه للأخطار الناجمة عن استهلاكه لها وكذلك ندرة الدراسات والبحوث التي 

 .1عدراسة ملدلة لهذا الموضوع

تتجلى أهداف هذا الموضوع في التعري  بهذا الالتئام ومعر ة جميع حقوق المستهلك التي تقع على عاتق      

 الملروض عليهم هذا الالتئام . المتدخل،وكذا تحديد أصناف المتدخلن 

قلة المراجع  ينبغي التنويه هنا إلى الدعوعات التي واجهتها في إنجاز هذا البحث ومن أهمها، وفي الواقع،     

حديث النشأة،لذلك كان  03-09قانونالتي تناولت هذا الموضوع لا سيما في القانون ازائايري عاعتبار 

 رنة مع المذكرات و الأطروحات التي تم الاعتماد عليها.هناك نقص في المراجع،وكلك عالمقا

نظرا لتغير نظام الإنتاج و التوزيع، أعرز هذا الأخير أهمية العمان،حيث احتل مكانة هامة في عملية      

خاصة  البيع وتوزيع الأجهئة والآلات الحديلة التي غالبا ما يجد المستهلك نلسه عاجئا وقلقا إزاء تعطلها،

                                                           

 .4، ص2015-0142تيرة خيرة، التئام المتدخل ععمان أمن المنتوجات والخدمات، مذكرة لنيل شهادة ماستر، -1 
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ن العيوب الخلية المندوص عليه في القواعد العامة أصبح عاجئا عن تو ير الحماية له جراء تعقيد وأن ضما

 هذه المنتوجات.

، على مستوإ المنظومة القانونية ازائايرية إضا ة إلى نقص الدراسات  يه هونظرا لأهمية الموضوع وحداثت      

 :التالية الإشكاليةدم يمكن طرا تق ومن خلا  ما عدراسة هذا الالتئام اهتم هذا البحث 

الحماية اللازمة للمستهلك من عيوب المنتوجات  03-09هل تكفل نصوص القانون  -

 والخدمات في عقود الاستهلاك ؟

تم إتباع المنهج التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات وتحليلها و  على هذه الإشكالية، وللإجاعة     

-09القانون و تعبير دقيقن  للظاهر محل الدراسة على ضوء أحكام تدنيلها للوصو  إلى تقديم وص  

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكلك من خلا  إتباع الخطة التالية : 03

ععمان عيوب المنتوجات  الالتئامتقسيم البحث إلى  دلن  تطرق اللدل الأو  إلى نطاق      

عالالتئام ععمان عيوب  إخلالهلية المتدخل عن والخدمات،أما اللدل اللاني، خدص لدراسة مسؤو 

  .في عقود الاستهلاك المنتوجات والخدمات
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 الفصل الأول:نطاق الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات 

 المبحث الأول: مفهوم الالتزام بضمان العيب. 

القانون ظهر لأو  مرة من خلا  يعتبر مدطلح المستهلك جديد نوعا ما في التشريع ازائايري، حيث 

، وهذا ععدما كان المدطلح التقليدي في القانون المدني 1، المتعلق عالقواعد العامة لحماية المستهلك89-02

 هو السايد ألا وهو المشتري.

 تغير مدلو  المدطلحات كان تبعا للظروف الاقتدادية، وكلك قدد الوصو  إلى إضلاء حماية واسعة 

لوق المتدخلن ، وفي هذا الددد أصدر المشرع ازائايري سلسلة من القوانن  التي تهدف إلى للمستهلك من ت

من  كوالمتعلق بحماية المستهل 2009 براير  25المؤرخ في  03-09القانون حماية المستهلك إلى أن جاء 

 .2الغش

القانون المدني والمكرس  أدإ تطور وتنوع المنتوجات إلى ضرورة إنشاء التئام متميئ عن العمان المعروف في

منه، هذا عإقرار الالتئام عالعمان الذي جاء عه قانون حماية المستهلك وقمع الغش  386مادة بموجب 

والذي من خلاله يلتئم المتدخل عتقديم منتوج خا  من أي عيب يجعله غير صالح للاستعما  المخدص له 

 لا نتيجة حتمية لتقديره.أو من أي خطر كامن  يه العيب الذي يظهر في المنتوج إ

ولتحديد ملهوم الالتئام ععمان العيب، ينبغي تحديد معمون الالتئام ععمان العيب )مطلب الأو ( 

 ونتطرق إلى أنواع العمان )مطلب اللاني( ثم دراسة كيلية تنليذه )مطلب اللالث(.

                                                           
 )ملغى(. 1989فيفري  08، صادر في 06، ج ر ج، عدد1989فيفري  07، يتعلق بالقواعد العامة لحمية المستهلك، مؤرخ في 02-89القانون رقم -1 

 .2009مارس  08، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ج، عدد صادر في 2009فيفري  25مؤرخ في  03-09القانون رقم -2 
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 .المطلب الأول: مضمون الالتزام بضمان العيب 

، كما تعمن قانون 386 مادةلقة ععقد البيع لمدة معينة من خلا  نص جاءت الندوص القانونية المتع

حماية المستهلك وقمع الغش كقاعدة عامة، تتعلق ععمان دوام صلاحية المنتوج، هذه القاعدة لا تقوم إلا 

 إكا التئم البايع عتسليم منتوج حا  من العيوب وصالح للاستعما  الذي عيع من أجله، وإكا بحلنا في الطبيعة

القانونية لهذا الالتئام نجد أنه االتئم عتحقيق نتيجة معينة، إن القدور وعدم كلاية القواعد العامة للعمان في 

تو ير الحماية الكا ية للمستهلك أدإ للتوجه نحو إيجاد نوع خاص من القواعد القانونية التي تحكم هذا 

ف الاقتدادية والاجتماعية في ازائاير أدإ كلك النوع اللريد من العلاقة عن  الأ راد، خاصة مع تطور الظرو 

إلى زيادة في الاهتمام عالمستهلك، لا سيما ععد الانلتاا الاقتدادي والاتجاه نحو تحرير التجارة وما تبع كلك 

 .1من انعكاسات على السلوك الاجتماعي وعلى الممارسات الاقتدادية

 .الفرع الأول : تعريف الضمان 

 

العمان عأنه "التئام كل متدخل خلا   ترة زمنية معينة، في  03-09القانون ن م 13/19المادة عر ت 

حالة ظهور عيب عالمنتوج عاستبدا  هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تدليح السلعة أو تعديل الخدمة"، أي أنه 

لمخدص له التئام يتعهد  يه المحترف سلامة المنتوج الذي يقدمه، من أي عيب يجعله غير صالح للاستعما  ا

 .2أو من أي خطر ينطوي عليه، ويسري ملعو  هذا العمان لدإ تسليم المنتوج

                                                           

 .2006-2005وسى زاهية، محاضرات في قانون الاستهلاك، جامعة قسنطينة، السنة ازاامعية م -1 
 .2015-2014، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر، د عة 03-09رملي نور الدين، ضمان وخدمة ما ععد البيع في ظل قانون  -2 
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كما أن العمان هو التئام يتعهد  يه المحترف )المتدخل( عسلامة المنتوج والذي يقدمه من غير عيب  يه 

 يجعله غير صالح للاستعما  المخدص له أو من أي خطر ينطوي عليه ويسري ملعو  هذا العمان لدإ

تسليم المنتوج، والعمان هو حق من حقوق المستهلك يتم دون مداري  إضا ية وكل شرط مخال  لذلك 

 يكون عاطلا عطلان مطلق.

ما يلاحظ على تعري  المشرع ازائايري للعمان أنه قام  قط عتحديد التئام المتدخل ععمان منتوجاته في 

ثمنها لكنه لم يحدد معيارا لتحديد هذا العيب، هل حالة ظهور عيب  يها، عإصلاحها أو استبدالها أو إرجاع 

هو مجرد خلل عسيط أو عدم الدلاحية للعمل أو انعدام المواصلات المعلن عنها في المنتوج و المقدود 

هو مجرد خلل أو نقص في المنتوج الذي يجعله غير صالح  03-09القانون من  09-03 المادةعالعيب في 

يا، حتى ولو لم يكن هذا النقص راجع لعيب  يه، حيث أنه يمكن أن يحدث للعمل، سواء كان كليا أو جئي

-13 المرسوممن  03المادة حسب  1خلل في منتوج لكنه غير ناتج عن عيب  يه، وإنما هو مجرد خلل

 إن العمان المندوص عليه في الندوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة عالآثار القانونية المترتبة على  327

سلعة أو خدمة غير مطاعقة لعقد عيع "كل عند تعاقدي أو  اتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم تسليم 

أو تذكرة صندوق أو كش  تكالي  أو كل وسيلة إثبات أخرإ مندوص عليها في التشريع والتنظيم 

 المعمو  بهما" وتغطي العيوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة.

                                                           

روحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون،  رع قانون خاص، جامعة كجار زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أط  -1 
 .104، ص2006مولود معمري تيئي وزو، 
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عى هذا العمان يلتئم المنتج أمام المستهلك لأي منتوج سواءا كان أجهئة، أدوات، حيث أنه بمقت 

حيث يجب أن  10المادة آلات أو أي تجهيئات أخرإ لمدة معينة حسب طبيعة المنتوج حسب 

 يكون المنتوج موضوع العمان صالحا للاستعما  المخدص له، وعند الاقتعاء:

 ئا كل الخدايص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك في يوا ق الوص  الذي يقدمه المتدخل وحاي

 .-327-13 المرسوم التنفيذيمن  10 المادة –شكل عينة أو نموكج 

  يقدم الخدايص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها عدلة مشروعة والتي أعلنها المتدخل أو مملله علنا

 ولاسيما عن طريق الإشهار أو الوسم.

  1المندوص عليها في التنظيم المعمو  عهيتو ر على جميع الخدايص. 

 الفرع الثاني: محل الضمان.

 

يلتئم المتدخل تسليم منتوج مطاعق لما تعهد عه، والمطاعقة هنا ليست مطاعقة كمية أو وصلية، إنما المطاعقة 

، وضمان سلامته، وخلوه 2الوظيلية، أي صلاحية الشيء الذي يتم تسليمه للمستهلك للاستعما  المطلوب

 من المخاطر الناتجة عن تخل  المواصلات المعلن عنها

 

                                                           

 .20/09/2013مؤرخ في  327-13المرسوم التنليذي رقم -1 
، 2006ي وزو، زوية سميرة، الحماية العقدية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،  رع قانون أعما ، جامعة مولود معمري، تيئ  -2 

 .38ص
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 العيب الموجب للضمان:-أولا

 

يعتبر العيب الملتاا الذي نلهم من خلاله التئام البايع ععمان صلاحية المنتوج ولعملية تحديد مدلو  العيب 

 موجب ضمان أهمية كبيرة لذلك ينبغي تعريله.

 تعريف العيب موجب الضمان:  -1

 ه من وجهة نظر القانون من المهم أن نتعرض لموق  الاتلاقيات الدولية.لتحديد مدلول

المتعمن قانون حماية المستهلك وقمع  03-09القانون من  13المادة  علا عن كلك نص المشرع في 

، وعالرغم من أننا عددد تحديد المدلو  القانوني للعيب 1الغش على المنتجات المعيبة التي تستوجب العمان

لعمان صلاحية المنتوج، إلا أن تحديد هذا المدلو  يتم عالنظر إلى نقص السلامة المنتظرة، وهذا ما الموجب 

، إكا اعتبر العيب الذي يديب 266-90المرسوم التنفيذي رقم من  03المادة قام عه المشرع ازائايري في 

 .2المنتوج هو كلك الذي إكا أصاب الأخير في تكوينه أو تدنيعه  نقدت سلامته

نجد أن المشرع ازائايري لم يهتم عتحديد مدلو  العيب  3، 327-13رقم  المرسوم التنفيذيأما عددور 

 .4المتعمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون الموجب العمان ونلس الأمر في 

                                                           

 متعلق عالقواعد العامة لحماية المستهلك، المرجع الساعق. 03-09من قانون  13المادة -1 
 ، المتعلق ععمان المنتوجات والخدمات.15/09/1990المؤرخ في  266-90من المرسوم التنليذي رقم  03المادة  -2 
علق عتحديد شروط و كيليات وضع ضمان السلع والخدمات حيئ المت 20/09/2013المؤرخ في  327-13المرسوم التنليذي رقم 3 

 التنليذ.
 .9رملي نور الدين، مرجع ساعق ص -4 
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نتج سال  الذكر نجده عرف سلامة الم 03-09القانون من  06فقرة  03المادة لكن عالرجوع إلى نص 

واعتبرها بملاعة "غياب كلي أو وجود في المستويات مقبولة وعدون خطر، في مادة غذايية ملوثة أو مواد 

مغشوشة أو سموم طبيعية أو أي مادة أخرإ عإمكانها جعل المنتوج معرا عالدحة عدورة حادة أو مئمنة" ، 

 تحديده لمدلو  المنتج السليم. وبهذا الشكل يكون المشرع ازائايري قد حدد ملهوم العيب ضمنا من خلا 

 شروط العيب موجب الضمان )أنواع العيوب الموجبة للضمان(:   -2

قبل أن نقوم عتحديد شروط العيب الموجب للعمان لاعد أن نبن  أنه لاعد من التمييئ عن  نوعن  من 

اية الرجل العيوب الظاهرة وهي تلك التي من الممكن أن يكتشلها المستهلك لو أنه  حص المنتوج ععن

العادي، هذه العيوب لا تعتبر محل ضمان من قبل المنتج، وعيوب الخلية هي التي لا يستطيع المستهلك 

 اكتشا ها عند  حده للمنتج.

 حدوث العيب خلال فترة الضمان: -أ

يلتئم المتدخل ععمان صلاحية المبيع مدة معينة إكا حدث خلل في المبيع خلا   ترة العمان، وتختل  هذه 

أشهر من يوم اقتناء  06ة حسب طبيعة السلعة أو الخدمة  المشرع ازائايري اشترط أن لا تقل عن اللتر 

المحدد لشروط وكيلية  327-13المرسوم التشريعي رقم من  16لمادة المنتوج حيث و قا لما تنص عليه ا

ماية المستهلك وضع السلع والخدمات حيئ التنليذ،  إن مدة العمان تتحدد عقرار من الوزير المكل  بح
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من نلس المرسوم على أنه إكا كانت  17المادة ، وندت 1أشهر  06وقمع الغش، على أن لا تقل عن 

أشهر، وليلبت المستهلك زمن التسليم، أوجب  03المنتوجات مستعملة  إن مدة العمان لا تقل عن 

وج وعن العامن ومدة المشرع على المتدخل تقديم شهادة العمان التي تتعمن معلومات عن نوع المنت

العمان، عالرغم من هذا الشرط نجد ان المشرع ازائايري لم يغلل عن تو ير الحماية القانونية للمستهلك في 

المحدد لشروط وكيليات  327-13المرسوم التنفيذي من  08 المادةحالة ضياع شهادة ضمان إك تنص 

 عمان اعتمادا على إثباته عأي وسيلة أخرإ.وضع السلع والمنتوجات حيئ التنليذ على إمكانية تنليذ ال

 ارتباط العيب بصناعة المنتوج: -ب

يشترط في العيب موجب العمان أن يكون مرتبطا عدناعة المنتوج حتى يعمنه المتدخل  هو لا يعمن 

العيب الخارجي، كالعيب الناجم عن سوء استخدام المنتوج، كما أن  كرة ضمان المنتوجات تقدم ميئة هامة 

العيب أثناء  ترة  وهلك هي إعلاءه من عبئ إثبات عدم صلاحية المبيع وعالتالي حدوث الخلل أللمست

 .2العمان، يعد قرينة على أن هذا الخلل مرتبط عدناعة المنتوج ازاهاز أو تدميمه

على المبدأ العام لمسؤولية المنتج عن العرر الذي تحدثه منتوجاته المعيبة،  مكرر 140المادة حيث تنص 

نجد أنها لا تشترط لقيام  مكرر 140 المادةواء لعيب  يها أو لطبيعتها الخطرة،  عند الرجوع إلى نص س

                                                           

 ، المرجع الساعق327-13من المرسوم التنليذي رقم  06المادة -1 
 في هذا الددد يجب الإشارة إلى أنواع العيوب وهي: العيوب الظاهرة والعيوب الخلية موجبة العمان. 

 .12ور الدين، مرجع ساعق، صرملي ن-2 
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مسؤولية المنتج اثبات الخطأ عل تشترط لقيام هذه المسؤولية وجود ضرر نتيجة لعيب في المنتوج، وعذلك 

 .1ني تبنى عليه مسؤولية المنتجيكون المشرع ازائايري بموجب هذه المادة قد كرس نظرية المخاطر كأساس قانو 

 أن يكون العيب خفيا ومؤثرا: -جـ      

يعتبر شرط أساسي وجوهري لإلئامية العمان إك يعتبر عدم علم عالعيب من قبل المشتري عند التسليم وعدم 

ق.م، والعيب يكون  379عليه المادة استطاعته كشله رغم تلحص المنتوج ععناية كاملة وهذا ما ندت 

ق م ج،  العيب المؤثر هو  379 المادةإكا أنقص من قيمة المبيع أو من نلعه،  و قا لما تنص عليه  مؤثرا

كلك العيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو من الانتلاع عه بحسب الغاية المراد منها أو بحسب طبيعة الشيء 

 والغرض منه.

 ات بغيره من الالتزامات:علاقة الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدم -ثانيا       

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وعليه ينبغي دراسة  03-9القانون هناك عدة التئامات  رضها 

 العلاقة الموجودة عينها وعن  الالتئام ععمان عيوب المنتوجات والخدمات.

 

 

 

                                                           

 .130ص 2009كريم عن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتعرر، دار جامعة ازاديدة، ط-1 
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 علاقة الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات بالالتزام بالمطابقة:  -1

لالتئام عالمطاعقة على كل متدخل في عملية عرض المنتوج النهايي للاستهلاك، ويكون هذا في كل يقع ا

المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غاية العرض النهايي للاستهلاك وكلك بهدف توخي عرض منتجات أو 

 .1خدمات في السوق لا تستجيب للرغبة المنتظرة

المتعلق بحمية المستهلك وقمع الغش، أن يلبي  03-09 القانونمن  11 المادةيقدد عالمطاعقة حسب 

المنتوج المعروض لاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك سواء من حيث طبيعته وصنله ومميئاته الأساسية 

وتركيبه، وشبه مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقاعليته للاستعما  أو الأخطار الناجمة عن استعماله وعناءا 

عقولها "يتعن  على كل متدخل إجراء رقاعة مطاعقة المنتوج قبل  03-09من قانون  12ة المادعلى نص 

عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية الملعو  ....." يتعح ان المشرع قد  رض رقاعة 

دة أن تتناسب عملية كاتية على المتدخل ولأن نشاطات المتدخل متعددة من انتاج واستيراد وتوزيع ألئمت الما

المراقبة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها وحجم وتنوع المنتوجات التي يععها المستهلك، مع العلم أنه لا 

تعلى المتدخل من الالتئام عالمطاعقة، إجراءات الرقاعة التي يقوم بها أعوان قمع الغش المكللن  المذكورين في 

 .032-09من ق 25 المادة

                                                           

، 2015-2014تيرة خيرة، التئام المتدخل ععمان أمن المنتوجات والخدمات، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قانون اقتدادي، د عة -1 
 .20،21ص

، ص 2015-2014، التئام المتدخل ععمان أمن المنتوجات والخدمات، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قانون اقتدادي د عة تيرة خيرة-2 
20-21. 



 الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات نطاق                   الفصل الأول                       

 

~ 16 ~ 

 

على المطاعقة عواسطة وضع علامة وطنية للمطاعقة، أو منح شهادة المطاعقة على المواصلات ويتم الإشهاد 

القانونية ازائايرية تسلم للمتدخل عناءا على طلبه، حيث يهدف هذا الإشهاد إلى إثبات جودة المنتوجات 

 ومطاعقتها للمقاييس والمواصلات القانونية.

يجب أن تتو ر المواصلات القانونية واللوايح اللنية في كل  3-09 القانونمن  12و 11المادتين عناءا على 

منتوج أو خدمة موجهة للاستهلاك ويقع على المتدخل واجب احترامها منذ مرحلة الإنتاج إلى غاية 

الاستهلاك ومن هنا نستنتج عأن التئام ضمان عيوب المنتوجات والخدمات هو التئام قايم عذاته ملل أي 

أنه له صلة عالالتئام عالمطاعقة  إكا كان المنتوج غير مطاعق يكون معيب ومعر عدحة التئام أخر، إلا 

 المستهلك.

 علاقة الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات بالالتزام بالإعلام: -2

من  17المادة يقدد عإعلام المستهلك إحاطته عكا ة المعلومات كات الدلة عالمنتوج حيث جاء في نص 

"يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك عكا ة المعلومات المتعلقة عالمنتوج الذي  03-09القانون 

 يدنعه للاستهلاك".

وطالما أن المتدخل ومن لديه المعلومات الكا ية عن المنتوج أو الخدمة التي يعرضها لذلك وجب عليه إعلام 

توج كي طبيعة خطيرة أو المستهلك وكلك من خلا  تقديم إعلام حقيقي وموضوعي خاصة إكا كان المن

تكنولوجية معقدة  الالتئام عالإعلام يهدف إلى تلبية الرغبة المشروعة للمستهلك من خلا  إحاطته عكا ة 
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المعلومات المتعلقة عالمنتوج للانتلاع عه على أكمل وجه،  هو لا يستطيع تحديد مواصلات المنتوج ومكوناته 

 .1مها له المتدخلومخاطره إلا عناءا على البيانات التي يقد

وهناك عدة طرق لإعلام المستهلك كوضع علامة أو الإشهار بمختل  وسايله لكن أهم هذه الطرق هو 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09القانون من  03/04المادة الوسم وجاء تعريله في نص 

ظهر على كل غلاف أو وثيقة أو على أنه "كل البيانات أو الكتاعات أو الإشارات أو العلامات ..... ت

اللتة أو ملدقة أو عطاقة أو ختم أو معلقة أو دالة على طبيعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها، عغض 

 النظر عن طريقة صنعها".

ويعتبر وسم المنتوجات وسيلة لإعلام المستهلك، حيث تبرز  يه جميع العناصر الخاصة عالمنتوج حسب 

 المرسوم تملل البيانات الموضوعية على الغلا ات أو العبوات والتي تعتبر ضرورية لإعلام طبيعته وصنله، وعليه 

 المستهلك.

إك يساهم الوسم في إظهار العلامة التجارية والتعري  بها ويعمل على إيدا  الدورة الحقيقية إلى كهن 

 المستهلك.

طريقة الاستعما  عاللغة العرعية يجب أن تكون عيانات الوسم و  03-09 القانونمن  18للمادة وطبقا 

 وعطريقة واضحة ومريية.

 كما يشترط أن تكون عيانات كاملة تتعمن جميع المعلومات المتعلقة عالمنتوج وكا ة مخاطره.

                                                           

 .22تيرة خيرة، المرجع الساعق، ص -1 
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وعناءا على ما سبق، يتعح أن الالتئام عالإعلام له علاقة وطيدة عالالتئام ععمان عيوب المتوجات 

علام المستهلك يكون قد قدم له منتوج خا  من العيوب، نتيجة دراية والخدمات،  إكا قام المتدخل عإ

 المستهلك بجميع مكوناته وكيلية الاستعما  ومخاطره والعكس صحيح.

 علاقة الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات بالتزام ضمان خدمة ما بعد البيع: -3

اءا كان أجهئة أدوات، آلات أو أي تجهيئات يلتئم المنتج المقتني أو المستهلك أو المشتري لأي منتوج سو 

 أخرإ ععمان تدوم صلاحيته حسب طبيعة المنتوج ويقعي القانون عذلك:

 .يتم تحديد وكيلية تطبيق شرط العمان ومدته عن طريق التنظيم 

 .يعتبر لاغيا كل شرط يقعي ععدم العمان 

  سليمة أي خالية من العيوب، حتى بموجب هذا الالتئام يعد المتدخل ملئما عتقديم منتوجات تجهيئية

 تلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من جهة ولا تمس سلامة المستهلك من جهة أخرإ.

  ق من  13المادة علاوة على ما سبق، يمكن للمستهلك أن يطالب عتجئية المنتوجات المذكورة في

 (.03-09من ق  15م دون أن يعلي كلك المتدخل من إلئامية العمان ) 09-03

 ما في إطار خدمة ما ععد البيع وععد انقعاء  ترة العمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل أ

الحالات التي لا يمكن للعمان أن يلعب دوره، يتعن  على المتدخل المعني ضمان صيانة تدليح 
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ويسري هذا الالتئام عقوة  03-09 قمن  16المادة المنتوج المعروض في السوق وهذا حسب 

 . 1القانون

  وعليه يتعح أن هناك علاقة وطيدة عن  الالتئام ععيب المنتوجات والخدمات والالتئام عالعمان

حيث يقتعي التئام  09/03القانون من  03/10المادة وخدمة ما ععد البيع، وقد أكدتها 

 المتدخل ععمان، تقديم منتوج سليم خالي من العيوب.

 دمات بالالتزام بأمن المنتوجات والخدمات:علاقة الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخ -4

الذي  02-89المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي جاء ملغيا للقانون  03-09ععد صدور قانون 

على الالتئام عأمن المنتوجات والخدمات، ويعد  10و  09 المادتينسبق تناوله صراحة ولأو  مرة في نص 

المشروعة للمستهلك ولا يشكل  ةتقديم منتوجات معمونة تلبي الرغبالمتدخل بموجب هذا الالتئام ملئما ع

من هذا القانون "عأن كل  03/12خطر على صحته وسلامته ويقدد عالمنتوج المعمون حسب المادة 

منتوج في شروط استعماله العادية أو ممكن توقعها بما في كلك المدة، لا يشكل خطر أو يشكل أخطارا 

تتناسب مع استعما  المنتوج وتعتبر مقبولة عتو ير مستوإ حماية عالية لدحة محدودة في أدنى مستوإ 

وسلامة الأشخاص"، طبقا لنص هذه المادة، يعتبر المنتوج آمن عندما لا يشكل خطورة على صحة 

المستهلكن ، ولا يعرض سلامتهم للأخطار غير المؤلو ة أو تتجاوز مواصلات الأمن مع الأخذ ععن  الاعتبار 

 استخدامه في الأغراض المخددة لها وعالشكل المعقو . ضرورة

                                                           

 .27تيرة خيرة، مرجع ساعق، ص-1 
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ومن هنا نستنتج عأن الالتئام عأمن المنتوجات والخدمات هو التئام قايم عذاته ملله ملل أي التئام آخر، لأن 

هذا الأخير له صلة وطيدة عالالتئام ععمان العيوب حيث أنه إكا تو ر الأمن وسلامة المنتوج هذا يعتبر مبدأ 

 عيوب المنتوجات والخدمات. لعمان

 :الفرع الثالث: كيغية تجسيد الضمان 

 "شهادة الضمان":

يتعن  على كل متدخل  327-13المرسوم التنفيذي من  04المادة  في إطار تنليذ العمان حسب

تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطاعقة لعقد البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو 

  خدمة.تقديم

من نلس المرسوم على أنه يسري ملعو  العمان ، اعتداءا من تسليم السلعة أو تقديم  05 المادةوندت 

 خدمة، وتجسيد هذا عن طريق تسليم شهادة العمان للمستهلك عقوة القانون.

ادة مكما يلتئم أن تتعمن شهادة العمان التي يسلمها المتدخل على البيانات الآتية وهذا ما ندت عليه 

 من نلس المرسوم. 06

 اسم أو اسم شركة العامن وعنوانه ورقم تسجيله التجاري وكذا عنوان ه الالكتروني عند الاقتعاء. -

 اسم ولقب.مقتني. -

 رقم وتاريخ اللاتورة أو تذكرة الدندوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرإ ممللة. -
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 ها التسلسلي.طبيعة السلعة المعمونة ولاسيما نوعها وعلامتها ورقم -

 سعر السلعة المعمونة. -

 مدة العمان. -

 اسم وعنوان المملل المكل  عتنليذ العمان عند الاقتعاء. -

أعلاه عند الاقتعاء، في  06 المادةكما يمكن أن تستعمل عيانات العمان المندوص عليها في  -

 ريع المعمو  عه.مجا  تقديم الخدمات إما عن طريق عند تعاقدي أو أي وثيقة اثبات أخرإ طبقا للتش

مع العلم أنه يحدد نموكج شهادة العمان عقرار من الوزير المكل  بحماية المستهلك وقمع الغش، هذا ما 

من نلس المرسوم ويبقى العمان ساري الملعو  في حالة عدم تسليم شهادة العمان  07 المادةندت عليه 

ضياعها ويحق للمستهلك المطالبة عه عن طريق أعلاه، أو  06 المادةأو عدم مراعاة البيانات المذكورة في 

تقديم  اتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرإ مماثلة أو أي وسايل اثبات أخرإ كما 

من  08المادة يبقى العمان ساري الملعو  في كل مراحل عملية عرض السلعة أو خدمة للاستهلاك )

 (.13/327 المرسوم

  ع الضمان:المطلب الثاني: أنوا 

يعد العمان من الوسايل التي وضعها المشرع ازائايري على غرار عاقي التشريعات المقارنة في يد المستهلك 

لالئام المتدخل عتقديم منتوج معمون ومطاعق للمقاييس والمواصلات القانونية دون تكليله ععبء اثبات 
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من  13المادة قوته الإلئامية من نص العيب أو الخلل الموجود في المنتوج، حيث يستمد هذا العمان 

 .03-09 القانون

وزيادة في نطاق حماية المستهلك بموجب العمان أجاز القانون للمتدخل منح ضمان آخر هو ضمان 

 اتلاقي.

 :الفرع الأول: الضمان القانوني 

 ضمان الخدمات والمنتوجات: -

من  02 المادة ام عام عالعمان نص عليه فيالتقني واللني للمنتوجات إلى جعل المشرع يقرر الئ  أدإ التعقيد

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، هذا المبدأ هو في حد  03-09بالقانون الملغى  02-89القانون 

 كاته يعد مبدأ قانونيا جديدا، يختل  عن الالتئام التعاقدي الخاص عالقانون المدني لأن أهدا ه تختل .

المستهلك وقمع الغش يهدف إلى تقديم منتوج خا  من العيوب ضمان   الالتئام الواردفي قانون حماية

الحدو  على منتوج خالي من العيوب والوقاية من أي مخاطر قد تتعمنها، أما الالتئام التعاقدي  هو يخص 

يمتد العمان القانوني أيعا إلى  327-13 المرسوممن  09، وكلك حسب المادة 1التعويض عن المنتوج

المرتبطة عاقتناء السلعة ولاسيما  يما يتعلق عرزمها وعتعليمها تركيبها أو عتشغيلها عندما عيوب الخدمات 

 تنجئ تحت مسؤولية المتدخل.

 

                                                           

 .142كريم عن سخرية، المرجع الساعق، ص-1 
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 تعريف الضمان القانوني:  -أولا     

يعتبر العمان بملاعة مبدأ قانوني لحماية المستهلك، حيث يسري على المتدخل عقوة القانون دون الحاجة 

، والعمان هو التئام يتعهد في المحترف سلامة المنتوج الذي يقدمه من غير عيب  يه يجعله لذكره في العقد

 غير صالح للاستعما  المخدص له أو من أي خطر ينطوي عليه.

ويسري ملعو  هذا العمان لدإ تسليم المنتوج، ويعتبر لاغيا كل شرط يقعي ععدم العمان أو ينقده 

سقاطه يعتبر قاعدة مطلقة لدالح المستهلك، وجئاءه البطلان المطلق منه،  شرط عدم إنقاص العمان أو إ

بحيث يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نلسه، وهو عذلك أصبح قاعدة قانونية من النظام العام لا يمكن 

 .1الاتلاق على مخاللتها

 المادةلع الواردة في وعغرض إقرار الحماية اللعلية للمستهلك، عالنظر إلى جهله الأصو  اللنية والتقنية للس

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  قد مكن المشرع من حق التجرعة، حيث  03-09القانون من  13

المنتوجات لمعر ة مدإ صلاحيتها، دون اشتراط موا قة المتدخل أو  يبيمكن للمستهلك أن يطالب عتجر 

 .2مشاركته

 خصائص الضمان القانوني:-ثانيا     

 القانوني بمجموعة من الخدايص حتى يعمن الحماية اللعلية للمستهلك يوجئها  غي: يتميئ العمان

                                                           

 .55، ص2003أثناء تكوين العقد، الدار ازاامعية لبنان، السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك -1 
 .20رملي نور الدين، المرجع الساعق، ص-2 



 الالتزام بضمان عيوب المنتوجات والخدمات نطاق                   الفصل الأول                       

 

~ 24 ~ 

 

هي أو  خاصية يتميئ بها العمان القانوني، حيث أنه يسري على المتدخل بمجرد تقديم  الإلزامية: -1

المنتوج، وهذا الإلئام يكون عقوة القانون دون الحاجة للنص عليه في العقد وبمجرد اثبات 

لتدرف القانوني الذي قام عه يلئم المتدخل عالعمان دون شرط أو اتلاق على المستهلك ا

 المتعلق بحماية المستهلك. 03-09قمن  13 المادةإنقاصه أو استبعاده، وكلك حسب 

حيث أنه يتعن  على المتدخل في حالة حدوث خلل عالمنتوج أو ظهور عيب  يه أن يلتئم  المجانية: -2

 .1ثمنه جئييا أو كليا، أو تعديل الخدمة مجانا لدالح المستهلك عإصلاحه، أو استبداله أو رد

على خلاف العمان المنتظم بموجب القواعد العامة، الذي يقع على المدعي إثبات  عبء الإثبات: -3

وجود التدرف القانوني، أو العيب الخلي أو تخل  الدلة،  إن العمان القانوني في 

عاتق المستهلك إلى المتدخل حيث أن الخلل أو  ق.ا.م.ق.غ. يتميئ عنقل عبء الإثبات من

العيب الذي يظهر في المنتوج خلا  مدة العمان يلترض وجوده وقت تسليم المنتوج للمشتري 

 المستهلك، ويقع على المتدخل إثبات عكس كلك.

بما أن قاعدة العمان من النظام العام أي لا يمكن الاتلاق على مخاللتها،  عدم سقوطه بالتجربة: -4

لا يمكن إسقاطه بحق التجرعة،  حق التجرعة هو حق من حقوق المستهلك حيث يمكن  

 للمستهلك تجريب المنتوج دون أن يعلي كلك المتدخل من إلئامية العمان.

 

                                                           

 ، المرجع الساعق.03-09من القانون  04اللقرة  13المادة -1 
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 :الفرع الثاني: الضمان الاتفاقي 

،  إن 09/03القانون من  13 المادةإكا كان العمان القانوني يستمد قوته الإلئامية من نص قانوني وهو 

 العمان الاتلاقي يستمدها من إرادة الطر ن   هو يو ر حماية أوسع من العمان القانوني.

 تعريف الضمان الاتفاقي: –أولا      

العمان الاتلاقي هو العمان الذي يمكن للمتدخل أن يمنحه مجانا للمستهلك ويكون أوسع وأنلع  

 .1ا  من الأحوا  لا يمكن أن يسقطهللمستهلك مقارنة عالعمان القانوني، لكنه في أي ح

ويعتبر العمان الاتلاقي عالنسبة للمتدخل وسيلة للترويج لمنتجاته، الهدف منه جلب الئعاين وعادة ما يكون 

 في مجا  السيارات والأدوات الكهرومنئلية.

 خصائص الضمان الاتفاقي: –ثانيا      

 :يتميئ العمان الاتلاقي بمجموعة من الخدايص تتملل في

المرسوم من  11المادة يستمد هذا العمان طاععه الاتلاقي أو الاختياري من  ذو الطابع الاتفاقي: -1

، التي استخدمت للظ " .... يمكن ..." للدلالة على أن المتدخل غير ملئم عه، 90-266

 .03-09القانون  هو يستمد قوته من 

الدمات الاتلاقي إلا إكا كان أنلع حيث أنه لا يمكن الاعتداد ع ذو الطابع النفعي للمستهلك: -2

 للمستهلك من العمان القانوني وهو يميئه عن العمان الاتلاقي في القواعد العامة.

                                                           

 ، مرجع ساعق.266-90من المرسوم  14المادة -1 
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يعتبر العمان القانوني من الآليات المعتمدة من طرف المشرع من الضمان القانوني:  لا يعفى -3

قاعدة آمرة لا يمكن ازائايري لحماية المستهلك، أو لتلعيل هذه الآلية نص عليها عواسطة 

 ،1الاتلاق على مخاللتها

 :المطلب الثالث: تنفيذ الالتزام بالضمان 

يلتئم المتدخل ععمان سلامة المنتوج من كل عيب يجعله غير صالح للاستعما  أو يؤثر على صحة وسلامة 

ت التي يجب المستهلك، وفي سبيل تحقيق كلك، حدد المشرع عدقة كيلية تنليذ هذا الالتئام، أي الإجراءا

 على المستهلك القيام بها عند ظهور عيب أو خلل في المنتوج كما عن  الطرق التي ينلذ المتدخل التئامه.

 :الفرع الأول: إجراءات تنفيذ الضمان 

ينلذ العمان عن  طر يه، وهما المستهلك والمتدخل لذا يتعن  عليهما القيام عواجبهما على أكمل وجه حتى 

 المرجو منه.يحقق العمان الهدف 

 أخطار المستهلك للمتدخل بوجود العيب:-أولا     

، المتعلق ععمان المنتوج والخدمات ينبغي على 266-90المرسوم التنفيذي رقم من  18 للمادةطبقا 

المستهلك أن يخطر المتدخل عالعيب بمجرد ظهوره، وكلك في مدة معقولة وإلا اعتبر قاعلا عالعيب أو الخلل 

تج حيث أن السكوت هو قبو  ضمني للمبيع بما  يه من عيوب، والأخطار هو عمل إجرايي الموجود عالمن

 ومن مقدمات العمان.

                                                           

 .23رملي نور الدين، المرجع الساعق، ص-1 
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من المرسوم التنليذي المذكور أعلاه أن يتم الأخطار سنويا أو كتاعيا، وعأية وسيلة  18المادة  دايما حسب 

لمستهلك عتنليذ التئامه عالعمان في أجل أخرإ تطاعق التشريع المعمو  عه، وفي حالة تقدير المتدخل ينذره ا

أيام من استلام الإشعار عالإنذار، وفي حالة عدم التنليذ في الأجل المحدد يمكن للمستهلك تبليغ  07

 .1المدالح المكللة بحماية المستهلك عذلك، أو ر ع دعوة قعايية في أجل أقداه سنة واحدة من يوم الإنذار

، وعالتالي  إن هذا النص له أهمية  2لق مدة صلاحية العمان حتى يتم تنليذهوالإنذار يقوم عه المستهلك يع

كبيرة عالغة حيث يحو  دون تماطل المتدخل في تنليذ التئامه حتى  وات مدة العمان وعالتالي ضياع حق 

 المستهلك في الاستلادة منه.

 :الفرع الثاني: تنفيذ إلزامية الضمان 

 التنفيذ العيني:-أولا       

ا توا رت الشروط وقرر المتدخل تنليذ إلئامه عالعمان الذي لا يتخلص منه إلا عإثبات عدم إخطاره من إك

من  03-13المادة طرف المستهلك،  إن المشرع حدد طر ا معينا لتنليذ هذا الالتئام، حيث أقرت 

جاع ثمنه أو ق.ا.م.ق.ع "على أنه يجب على كل متدخل في حالة ظهور عيب عالمنتوج، استبداله أو إر 

 تدليح المنتوج، أو تعديل الخدمة على نلقته".

يلهم من خلا  استعما  المشرع للظ: " .... أو ..." أن الخيار راجع للمتدخل في كيلية تنليذ التئامه، 

 المرسوم التنفيذيمن  12المادة وأن تنليذ أحد الالتئامات الللاثة يغنيه عن التنليذ الآخر، لكن عاستقراء 
                                                           

 .23لساعق، صرملي نور الدين، المرجع ا-1 
 ، مرجع ساعق.266-90من المرسوم التنليذي رقم  19المادة -2 
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المؤرخ في  09/03القانون من  13 للمادة: يجب أن يتم تنليذ وجوب العمان طبقا 327-13رقم 

 : دون تحميل المستهلك أي مداري  إضا ية إما 2009 براير  25الموا ق لـــ  1430صلر عام  29

 .عاصلاا السلعة أو إعادة مطاعقة الخدمة 

 .عاستبدالها 

 .عرد ثمنها 

 ستبد  المنتوج موضوع العمان أو يرد ثمنه.وفي حالة العطب المتكرر، يجب أن ي

 وعليه إجمالا يتم تنفيذ الضمان بأخذ أوجه الثلاث: 

، "إكا لم يقم المتدخل 327-13المرسوم التنفيذي من  13المادة حسب  إصلاح المنتوج: -1

عاصلاا العيب في الآجا  المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة،  إنه يمكن للمستهلك 

ذا الاصلاا، إن أمكن كلك، عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب القيام به

 المتدخل".

وغالبا ما يلعل المستهلك إصلاا المنتوج الذي يتم مجانا ودون أعباء إضا ية لاسيما مداري  اليد العاملة 

المنتوج لكن في الواقع نادرا ما تكون هذه المداري  مجانية حيث دايما يتكبد المستهلك أعباء نقل 

 لإصلاحه.

إكا تعذر على المتدخل إصلاا المنتوج وكلك إكا علغ العيب درجة خطيرة وكان  استبدال المنتوج: -2

جسيما يجعله غير قاعل للاستعما  كليا أو جئييا  على المحترف استبدا  المنتوج المعيب بمنتوج 
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المداري   يتحمل المتدخل"من نلس المرسوم:  14 المادةجديد سليم وغير معيب حسب 

المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والارجاع والتركيب العرورية لاصلاا السلعة أو استبدالها، إكا  

كانت السلعة المبيعة قد سلمت في مسكن المستهلك أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف 

 ".هذا الأخير

لمتدخل القيام عاصلاا من نلس المرسوم "إكا تعذر على ا 15المادة حسب نص  رد ثمن المنتوج: -3

( يوما، اعتداء من تاريخ 30السلعة،  إنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثن  )

إ، ن لم يستطع المحترف إصلاا المنتوج أو استبداله  إنه يجب عليه أن يرد ثمنه التدريح عالعيب" 

 دون تأخير وكلك حسب الشروط التالية:

 عه. ظالمنتوج القبل للاستعما  جئييا وكان المستهلك  عل الاحتلا وكلك في يرد جزء من الثمن: -أ

وكلك إكا كان المنتوج غير قاعل للاستعما  كلية، وفي هذه الحالة يرد له  يرد الثمن كله: -ب

 المستهلك المنتج المعيب.

 :المبحث الثاني: مفهوم عقود الاستهلاك 

لل هذا الالتئام وهو عقد ينشأ عن  الطر ن  أحدهما يعتبر عقد الاستهلاك من أهم العقود التي يرد عليها م

يسمى مستهلكا واللاني متدخلا، يتم بموجبه نقل المنتوج من الأو  إلى اللاني ولعل ما يميئ هذا العقد طر اه، 

 يختل  المستهلك عن المتدخل في كون الأو  يلتقد إلى المعر ة الكا ية حو  تركيب وخدايص المنتوج 
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أن المتدخل يتمتع عالاحتراف والتخدص والخبرة التي تراكمت لديه عبر السنن ، ما أتاا له اللنية، في حن  

 الإحاطة عكل اللنيات التقنية المتعلقة عالمنتوج.

وعليه سيتم تحديد المقدود منه في إطار هذا المبحث )المطلب الأو (،  ثم نتطرق إلى أطرا ه وهما المستهلك 

 والمساواة )المطلب اللالث(. الإكعان الأخير طبيعة عقد الاستهلاك عن  والمتدخل )المطلب اللاني( وفي

 :المطلب الأول: تعريف عقد الاستهلاك 

يعتبر أهم تدرف قانوني يحظى عاهتمام الباحلن  في مجا  الدراسات القانونية، نظرا لتمتعه ععدة امتيازات 

الاجتماعية، وبما أن الاستهلاك يرتبط  تؤثر عشكل واضح على التنمية الاقتدادية، وأيعا على الظروف

عالحياة اليومية الخاصة عكل  رد،  إن عقد الاستهلاك الذي يؤطر كيلية التعامل مع ععض المعاملات 

 الاقتدادية بما في كلك توزيع السلع وتقديم الخدمات.

تيرة التطور التقني وكل كلك سببه تغير أنماط العيش، نتيجة للمستجدات التي لا يمكن تجاهلها مع تداعد و 

 في قطاعات الإنتاج والتسويق.

 لكن ما هو التعريف القانوني لعقد الاستهلاك؟

لقد جرت العادة في الدراسات القانونية، أن يتم تحديد اللعل أو التدرف الذي بموجب ه يقوم اللرد 

ي للعلاقة التي تلئم عإشباع حاجاته الخاصة سواء تعلق الأمر بخدمة معينة أو سلعة، لوضع الشكل الحقيق

الأ راد ععرورة احترام القواعد والعواعط التي تلرضها القاعدة القانونية، وفي هذا السياق  إن  عل الاستهلاك 
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هو العقد في إطار القانون الخاص أو استعما  خدمة أو مر ق سواء لتحقيق غرض شخدي محض أو عايلي 

 إلا عالعقد.ومن المعلوم قانونا أن تعبير الإرادة لا يكون 

 :المطلب الثاني: أطراف عقد الاستهلاك 

إن دراسة موضوع عقد الاستهلاك يتطلب في البداية تعري  وتحديد كل من المستهلك والمتدخل حيث 

 سنتطرق في اللرع الأو  لتحديد ملهوم موسع للمتدخل وسنخدص اللرع اللاني لملهوم المستهلك.

 لمتدخل اتعريف الفرع الأول: 

-90المرسوم التنفيذي من  02المادة إلى المسؤو  المحدد حسب تهلك العحية من الوصو  سلممكن اتلي

المتعلق ععمان المنتوجات والخدمات الملغى ععض المتدخلن  في عملية عرض المنتوج للاستهلاك وهم  266

المنتج أو  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، والمتمللن  في 7-3المادة المتدخلن  الذين قددتهم 

 الدانع، الوسيط، التاجر، المستورد، الموزع.

المتعلق عـــــ: ا.م.ق.ع وق.م، تعري  المنتج  03-09قانون لم يعرف المشرع ازائايري في  المنتج: -1

رغم أهمية كلك في تحديد نطاق الالتئام عأمن المنتوجات والخدمات عل اقتدر على تعري  عملية 

 تتملل في ترعية المواشي وجمع المحدو  وازاني والديد البحري والذعح الإنتاج "عأنها العمليات التي

والتدنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في كلك تخئينه أثناء مرحلة تدنيعه وهذا قبل 

 .1تسويقه الأو "

                                                           

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  3/9المادة -1 
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نتاجية ولكن قبل يستنتج من خلا  هذه المادة المعنى الواسع للمنتج إك يقدد عه كل المتدخلن  في العملية الإ

 التسويق الأو ، أم عالمعنى العيق )وهو الشايع(  هو كل من كان صانعا أو مركبا 

هو من يحو  المواد الأولية إلى مواد جاهئة أو ند  جاهئة للاستهلاك، وهو الطرف الرييسي في  الصانع:

 العملية الإنتاجية والأقدر على تحمل أضرار المنتجات.

لمنتوج النهايي  يطلق عليه اسم المنتج ولو لم يكن قد صنع كل أجهئتها كمركبي اهو من يقدم  المركب:

 واثبات الخطأ في جانب أي منتج. المعرورالسيارات وفي هذه الحالة يدعب على 

يتعاقد التاجر في الغالب مع أشخاص آخرين عقدد تدري  منتوجاته، سواء عمالا أو  الوسيط: -2

ساب الأصيل كان وكيلا تجاريا، أما إكا تدرف عاسمه وكلاء،  إن تدرف الوكيل عاسم ولح

ولحساب الأصيل كان وكيلا عالعمولة  الوسيط هو كل من يباشر على سبيل الاحتراف التوسط 

في تدري  منتوجات غيره، إما على سبيل الوكالة أو على سبيل السمسرة، أو على سبيل 

أو التوزيع، وفي كل مراحل عملية التمليل، وعالتالي كل شخص يتوسط في عمليات الإنتاج 

وضع المنتوج للاستهلاك، وعالتالي هو من المتدخلن  المسؤولن  في مواجهة المستهلك  يما يخص 

 تحقيق أمنه وسلامته.

هو من يقوم ععملية إيدا  السلع عند الانتهاء من تدنيعها إلى المستهلك او المشتري ويملل  الموزع: -3

ق، وقد يمتد نشاط الموزع ليشمل التسويق كاته وقد يعيق ليقتدر التوزيع وظيلة أساسية للتسوي
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على عمل مخدوص وهو عملية نقل السلعة من منتجها أو صانعها أو مستوردها الأو  إلى 

 البايع عازاملة، أو ند  ازاملة.

كل شخص يقوم عاستيراد المنتوجات من الخارج إلى ازائاير ويعتبر من المتدخلن  نظرا   المستورد: -4

وقعه الحساس ضمن العملية الإنتاجية، حيث يمكن أن يدخل إلى الوطن منتجات خطيرة وغير لم

مطاعقة للمواصلات، لذا أوجب المشرع عليه أن يراعي عند استيراد المنتوجات تو ر المواصلات 

 .1القانونية والدولية المعمو  بها، حتى يتأكد من أن المنتوج مستوفي لشروطه

طبيعي مسجل في سجل الدناعات التقليدية، والحرفي يمارس نشاطا تقليديا هو كل شخص  الحرفي: -5

يلبت تأهيلا ويتولى عنلسه مباشرة تنليذ وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته، والقايم 

عالنشاط التقليدي قد يكون شخدا طبيعيا متمللا في الحرفي، وقد يكون شخدا معنويا  

 رف أو مقاولة الدناعة التقليدية والحرف.كتعاونية الدناعة التقليدية والح

عرف القانون التجاري في مادته الأولى التاجر عأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر  التاجر: -6

 عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقعي القانون بخلاف كلك".

طبيعيا أو معنويا، أما الحرفي   هو ويمكن التمييئ عن  الحرفي والتاجر في كون أن هذا الأخير قد يكون شخدا 

 شخص طبيعي يمارس نشاطا تقليديا ويباشر عمله عنلسه ويتحمل مسؤوليته.

                                                           

 .10تيرة خيرة، نلس المرجع، ص-1 
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 التاجر هو الذي يعرض المنتوج عشكله النهايي، ويلتقي عالمستهلك مباشرة، لذلك يكون التاجر عالنسبة 

 للمستهلك هو الوجهة الأولى في حالة وقوع مشكل.

 تبار الأشخاص الاعتبارية العامة من المتدخلين:مدى اع -أولا      

الشخدية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص والأموا  التي تهدف إلى تحقيق غرض معن ، ويعترف لها 

 القانون عالشخدية القانونية عالقدر اللازم لتحقيق كلك الغرض، وتنقسم إلى نوعن : 

 :ية والبلدية.وتتملل في الدولة والولا أشخاص اعتبارية عامة 

 :وتتملل في الشركات التجارية وازامعيات. أشخاص اعتبارية خاصة 

عند وجود شخص من أشخاص القانون العام تؤمن التمتع بحاجات كات منلعة عامة،هذه الأشخاص 

 المعنوية العامة هل هي من المهنين  عالملهوم الذي يخععهم لقانون حماية المستهلك؟

عشأن إدراج الشركات العامة كات الديغة التجارية والدناعية في علاقتهم مع في  رنسا لم يطرا إشكا  

المنتلعن  للةة أشخاص القانون الخاص، ولاختداص القعاء العادي وهو ما هب إليه مجلس الدولة اللرنسي 

حددت  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي 108المادة أما المشرع ازائايري  يظهر موقله من خلا  

اختداص المحاكم الإدارية عنظر المنازعات المتعلقة بها، حيث ندت على "اختداص المؤسسات العمومية 

 كات الدبغة التجارية والدناعية،  تكون أخععتها إلى أحكام القانون التجاري"
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 :الفرع الثاني: تعريف المستهلك 

يم العهد عالنسبة لللكر الاقتدادي، ويرجع إن مدطلح المستهلك حديث العهد عالنسبة لللكر القانوني وقد

أصل كلمة المستهلك إلى الاستهلاك الذي يعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل الدورة الاقتدادية والمتمللة في 

 الإنتاج، التوزيع والاستهلاك.

 التعريف الضيق للمستهلك:-أولا       

أو حر ته، وهو الذي يستخدم المنتجات يقدد عالمستهلك كل شخص يتعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه 

لإشباع حاجاته وحاجات من يعولهم من الأشخاص، وليس لإعادة عيعها أو تحويلها أو استخدامها في 

نطاق مهنته، وفي مجا  تقديم الخدمات،  بتعلق الأمر عالمستليدين منها في شكل أعما  على أموالهم المادية 

ة والإصلاا أو الخدمات التي يكون الشخص نلسه مستليدا منها وقد المملوكة لهم سللا ملل أعما  الديان

عر ه البعض عأنه: "الئعون غير المحترف للمؤسسة أو مشروع"، يلهم من هذا التعري  عأن الذي يتعاقد 

لأغراضه المهنية أو المشروعة لا يكتسب صلة المستهلك، والبعض الآخر يعر ه: "عأنه شخص طبيعي أو 

 .1م تدر ا قانونيا للحدو  على منتوج أو خدمة قدد أن يكون مستعمل نهايي لها"معنوي الذي يبر 

من التدرف مما يسمح عإضا ة أي شخص ما عن  طايلة المحتر ن   الغرضوقد اعتمد هذا الاتجاه على معيار 

الا أو طايلة المستهلكن ،  المستليد من أحكام قوانن  حماية المستهلك هو كل شخص يقتني أو يستعمل م

 أو خدمة لتحقيق هدف شخدي أو عايلي.

                                                           
  .2004، الاسكندرية، عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة عن  الشريعة والقانون، منشأ المعارف -1
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ويستنتج مما سبق، أن المستهلك الذي يجدر حمايته هو المستهلك النهايي، وهو الشخص الطبيعي الذي 

يقتني عن منتوجا أو خدمة لاستعماله الشخدي أو العايلي ويستعبد الأشخاص المعنوية عاعتبارها تملك 

 قدرة الد اع عن نلسها.

 تعريف الموسع للمستهلك:ال -ثانيا     

اتجه ععض اللقهاء إلى ضرورة التوسع في ملهوم المستهلك ليشمل أشخاص آخرين، وعليه يعرف ععض 

اللقه المستهلك على أنه "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم تدر ا قانونيا للحدو  على منتوج يقدد 

 دلة إلى المهني الذي يتعاقد خارج مجا  تخدده".أن يكون هو أو كويه المستعمل النهايي له، وتمتد نلس ال

مستهلكا المحترف المحترف الذي يتدرف خارج مجا  اختداصه المهني، ويبدو هذا المحترف ومن هنا يعتبر 

 ملل أي مستهلك آخر عادي، وعالتالي يتطلب الحماية اللازمة.

ق الذكر )أندار الاتجاه العيق( أيعا شأنه شأن الرأي الساع العيقويلاحظ أن هذا الرأي أخذ بمعيار 

وأضاف أيعا هذا الرأي الشخص المعنوي كمستهلك لأنه لا يمكن أن يتواجد في مركئ ضعي  سواء 

 اقتداديا أو  نيا.

 الشخص المعنوي قد يتعاقد للحدو  على منتجات لتلبية حاجاته الشخدية ملله ملل المستهلك العادي، 

 ة للحكم على ما يريد اقتناءه من المنتوجات.عالقدرة اللنيويكون عذلك لا يتمتع 
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ما يؤخذ على الرأي الموسع، ظانه لم يعع حدود دقيقة لمعر ة المستهلك كذلك معر ة المهني ما إكا كان 

مستهلكا أو لا ولكن من ناحية أخرإ وفي ظل تطور المنتجات يجب حماية المهني الذي يتعامل خارج مجا  

 نيا لا اقتداديا مع مهني آخر متخدص.اختداصه، لاعتباره الأضع  تق

 موقف المشرع الجزائري من تعريف المستهلك: -ثالثا     

من  02المادة الملغى عل أحا  كلك إلى التنظيم حيث ندت  02-89القانون لم يعرف المستهلك في 

ص المتعلق عرقاعة جودة وقمع الغش على أن المستهلك: "هو كل شخ 39-90المرسوم التنفيذي رقم 

يقتني علمن أو مجانا منتوج أو خدمة معدين للاستعما  الوسيطي أو النهايي لسد حاجاته الشخدية أو 

 حاجة شخص آخر أو حيوان يتكلل عه".

منه المستهلك عنده: "كل  03المادة المتعلق ب ا م ق غ عرف المشرع في  03-09القانون مع صدور 

عة أو خدمة موجهة للاستعما  النهايي من أجل تلبية شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقاعل أو مجانا سل

 حاجاته الشخدية أو تلبية حاجة شخص آخر ..... ".

 :المطلب الثالث: طبيعة عقد الاستهلاك بين الإذعان والمساواة 

يشترط في عقد الاستهلاك و قا لقواعد العامة اقتران إرادتن  متطاعقتن  أي وجود ايجاب معن  وقبو  

ل أن إعرام هذه العقود يقوم على مبدأ الحرية التعاقدية، وطالما أن عقد الاستهلاك يبرم عن  مطاعق، والأص

طر ن  غير متساوين  من الناحية الاقتدادية والتقنية،  هناك طرف ضعي  وهو مستهلك، وطرف قوي وهو 

الاستهلاكية وكلك المحترف أو المهني،  المستهلك يكون مجبرا على تلبية حاجباته الشخدية وحاجات غيره 
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عاقتناء سواء المنتوجات أو الخدمات التي لا يجدها إلا عند المحترف من جهة ومن جهة أخرإ  إن المستهلك 

غير عالم عكل محتويات وصلات المنتوج أو الخدمة كما أنه لا يملك الخبرة اللنية التي تخوله معر ة المنتوج 

 الاستهلاك.عدلة جيدة، وهذا ما يجعله طر ا قويا في عقد 

عناءا على كلك، يمكن القو  أنه قد يحدل المستهلك على ما يحتاجه من سلع أو خدمات عن طريق إعرام -

عقد رضايي )مساومة(، ولكنه غالبا ما يتم التدرف القانوني للاستهلاك عواسطة عقد الإكعان، لذلك 

قود الاستهلاك من عقود الإكعان التي اتجهت غالبية التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك إلى اعتبار أن ع

 المادةيقتدر  يها المستهلك على مجرد التسليم عشروط العقد دون مناقشته، وهذا ما يستخلص من معمون 

التي عر ت العقد المبرم عن  المستهلك والمحترف عأنه "كل اتلاق أو اتلاقية  02-04القانون من  03/04

قا من أحد أطراف عقد الاتلاق مع إكعان الطرف الآخر، بحيث تهدف إلى عيع سلعة أو خدمة، حرر مسب

".1لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغيير حقيقي  يه

                                                           

 .66عوراس و اء، العمانات القانونية لحماية رضا المستهلك، ص-1 
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المترتبة عن إخلاله بالالتزام بضمان  03-09مسؤولية المتدخل في القانون  الفصل الثاني: 

 عيوب المنتوجات والخدمات:

تدخل عدة التئامات من أجل ضمان سلامة مستهلكي المنتوجات لقد  رض المشرع ازائايري على الم

والخدمات منها الالتئام ععمان عيوب المنتوجات والخدمات، لذلك ينبغي على المتدخل اتخاك كل 

الاحتياطات المادية التي تكلل عدم تعرض سلامة المستهلك إلى الخطر وفي حالة إخلا  المتدخل بهذا 

وقد تكون هذه مسؤولية مدنية )المبحث الأو (، كما قد تكون جئايية، وكلك طبقا الالتئام تقوم مسؤوليته، 

والذي بموجبه شدد  يه المشرع ازائايري مسؤولية المتدخل نظرا لخطورة مخاللته  03-09القانون لأحكام 

 )المبحث اللاني(.

خلال بضمان المترتبة عن الإ 03-09المبحث الأول: المسؤولية المدنية للمتدخل في القانون  

 عيوب المنتوجات:

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على أنه "تطبق  03-09القانون من  02للمادة طبقا 

أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقاعل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي 

اية المستهلك كل المعاملات أو العلاقات جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك" يشمل نطاق قانون حم

الاستهلاكية التي ترعط عن  المتدخل والمستهلك سواء كانت عقدية في حالة وجود عقد يرعط عن  المتدخل 

 والمستهلك سواء كانت عقدية في حالة وجود عقد يرعط عن  المستهلك والمتدخل أو غير عقدية.
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جانبه سواء كانت علاقة مع المستهلك عقدية أو غير  وتقوم مسؤولية المتدخل كلما نشب تقدير من

 إكا كانت علاقة المتدخل مع المستهلك مباشرة يرعطها عقد، أو علاقة غير مباشرة أي لم يتم  1عقدية

التعاقد مباشرة مع المتدخل وإنما عواسطة تاجر عارض لسلعة  الرجوع عليه يكون على أساس مسؤولية 

 عقدية.

مع الغير الأجنبي تماما، أي الشخص الذي لحقه العرر من شيء، دون أن يكون قد  أما إكا كانت علاقته

تلقى ملكية أو حق عيني عليه في إطار عقود الاستهلاك  إن رجوع المستهلك يكون على أساس المسؤولية 

 التقديرية

أو عدم تنليذها من وتعرف المسؤولية العقدية لوجه عام عأنها جئاء الاخلا  عالالتئامات الناشةة عن العقد 

قبل أحد المتعاقدين، وسبب كلك ضررا لمتعاقد آخر،  تقوم المسؤولية العقدية حيث يلتئم المتعاقد المتسبب 

 .2في العرر عالتعويض

 ولتقوم هذه المسؤولية يجب توافر الشروط:

 أن يرعط عن  الطر ن  عقد صحيح. -

 ى "عالخطأ التعاقدي".أن يكون هناك خطأ من جانب أحد المتعاقدين، هذا ما يسم -

 أن يسبب الخطأ ضرر للمتعاقد الآخر، إضا ة إلى وجود علاقة سببية عن  الخطأ والعرر. -
                                                           

، 2000علي عولحية عن عوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التسريع ازائايي دار العدإ، ازائاير، -1 
 .84ص
، التدرف القانوني، العقد والإرادة منلردة، ديوان المطبوعات  01القانون ازائايري، جئء علحاج العربي، النظرية العامة للالتئام في -2 

 .264ص 2004، 3ازاامعية، عن عكنون، ازائاير، الطبعة 
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وعليه،  إن المسؤولية العقدية للمتدخل تترتب نتيجة إخلاله عالتئام مددره عقد الاستهلاك الذي يلتئم 

لمستهلك، سواء مقاعل أجر بمقتعاه شخص يسمى المتدخل عتقديم خدمة أو منتوج لشخص آخر يسمى ا

 أو عدونه، وتنشأ بموجبه علاقة عقدية من نوع خاص يطلق عليها عقد الاستهلاك.

ويتميئ هذا العقد عأنه عقد رضايي  لا يشترط  يه شكلا خاص مما يعني أنه قد يكون شلاهة، وهو عقد 

خدمة معينة تتوا ر على جميع ملئم زاانبن  بحيث يترتب على المتدخل  عتقديم منتوج معن  عذاته أو أداء 

المواصلات والمقاييس القانونية وكذلك التئام المستهلك عاستعما  المنتوج أو الخدمة و قا لما تطلبه من 

، كما يتميئ عقد الاستهلاك عأنه عقد غير متوازن )عقد إكعان( لأنه يبرم عن  طر ن  1مقاييس أو شروط

 طرف القوي.المستهلك كطرف ضعي  في مواجهة المتدخل ال

أما المسؤولية التقديرية عدلة عامة  هي جئاء المترتب عن الانحراف خارج العلاقات العقدية ، عن السلوك 

التي تنص "كل خطأ أيا كان يرتكبه الشخص ويسبب  ق م ج 124المادة ، وكلك حسب نص 2العادي

 ضررا للغير يلئم من كان سببا في حدوثه عالتعويض".

ئايري المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات في المسؤولية عن اللعل الشخدي، ثم أقر لقد قام المشرع ازا

الخطأ الملترض في مسؤولية عن  عل الغير )مسؤولية الرقاعة، مسؤولية المتبوع عن أعما  تاععه( والمسؤولية 

ية عتوا ر ثلاثة الناشةة عن الاشياء )حارس الشيء، حارس الحيوان ....  ( وتقوم هذه المسؤولية التقدير 

 أركان : الخطأ، العرر، العلاقة السببية.
                                                           

 .20علي عولحية عن عوخميس، المرجع الساعق، ص-1 
 .47، ص2009زيع، ازائاير، سي يوس  زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنت، دار هومه للطباعة والنشر والتو -2 
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عناء على كلك  إن المسؤولية التقديرية للمتدخل  تترتب عند اخلاله عالالتئامات المقدرة بموجب ندوص 

متعلقة بحماية المستهلك وعليه تعرف هذه عأنها "ازائاء المدني المترتب عن اخلا  المتدخل عأحد التئاماته التي 

ضها عليه قانون حماية المستهلك" وطالما هذا القانون لم يتعمن أي نص يقعي عقيام المسؤولية  ينبغي  ر 

 الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية التقديرية في القانون المدني.

ر وعليه  إن دعوإ المسؤولية التقديرية عن الأضرار التي تحدثها المنتجات لا يمكن ر عها إلا من قبل المتعر 

الذي لا ترعطه عالمنتج أية علاقة تعاقدية، أي يشترط أن يكون متعرر من الغير لغرض إقامة دعوإ مسؤولية 

المنتج على أساس قواعد المسؤولية التقديرية،  عندما يطالب الغير منتج بجبر العرر،  إنه يجب عليه 

الغير هنا هو المستهلك وكل من عالعرورة أن يؤسس دعواه على قواعد المسؤولية التقديرية، والمقدود ع

يستدعيهم حيازة المنتوج من أصدقاء وأقارب وكل شخص يتعرر من هذا المنتوج، حتى ولو كان من 

 .1المتلرجن  أو المشاهدين للمنتوج أثناء وقوع الحادث مادام لا ترعطهم عالمتدخل علاقة تعاقدية

ى أنه "يكون المنتج مسؤولا عن العرر ، ق، م التي تنص عل1مكرر ق 140المادة وعالرجوع إلى نص 

الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم ترعطه عالمتعرر علاقة تعاقدية"، حيث يعتبر هذا الموق  سليما في 

إطار حماية المستهلك وهذا ظاهر من خلا  العمليات التجارية اليومية للمستهلك، حيث كليرا ما يتحدل 

 ن أن يكون عينه وعن  منتجيها أو مقدميها علاقة تعاقدية.على منتوجات سواء سلع أو خدمات دو 

                                                           

 .168، ص2008سالم محمد رديعان العئاوي، مسؤولية المنتج في القوانن  المدنية والاتلاقيات الدولية، دار اللقا ة، عمان، -1 
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عناءا على ما سبق، سيتم التطرق إلى شروط قيام المسؤولية المدنية للمتدخل )مطلب أو ( ثم الآثار المترتبة 

 .عن قيام هذه المسؤرولية )مطلب ثاني(

 :المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية المدنية للمتدخل 

اية المستهلك وقمع الغش شروط قيام المسؤولية المدنية، وترك كلك للقواعد العامة متمللة لم يحدد قانون حم

والتي قدرت هذه المسؤولية على المنتج  قط، حيث يستنتج من خلالها عأنه لا  مكرر ق.م 140م في 

المنتوج  يمكن للمتعرر ر ع دعوإ على المنتج إلا إكا توا رت الشروط التالية ألا وهي : وجوب عيب في

)اللرع الأو ( وكذلك حدوث العرر )اللرع اللاني(، علاقة السببية عن  العيب في المنتوج والعرر الذي 

 أحدثه )اللرع اللالث(.

 :الفرع الأول: وجود عيب في المنتوج 

 يتملل العيب الذي يتعن  على المعرور إثباته، في كل مخاللة للالتئامات الواقعة على عاتق المتدخل لعمان

سلامة المستهلك، والمندوص عليها بموجب قانون حماية المستهلك كالالتئام عسلامة المواد الغذايية والالتئام 

عالإعلام ومطاعقة المنتوجات ولا يستلئم أن يلبت المستهلك قدم العيب وخلايه وتأثيره كما في القواعد 

 .1للاستهلاك عالعيوب الخلية، عل يكليه إثبات أن المنتوج عه عيب أثناء عرضه

                                                           

 .17علي اللتاك، حماية المستهلك وتأثير المنا سة على ضمان سلامة المنتوج، دار اللكر ازاامعي، طبعة الأولى:، ص-1 
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هذا ما كرسه قانون الحماية المستهلك الذي تعمن ضواعط المتعلقة عسلامة المستهلك في عدة مواضيع منها 

"يجب على المتدخل في عملية وضع المواد الغذايية  03 09رقم من القانون حماية المستهلك  04المادة 

 لا تعر بمدلحة المستهلك".للاستهلاك احترام الئامية سلامة هذه المواد والسهر على أن 

ولا يكلي لانعقاد مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدثها منتجاته المعيبة والتي لم تو ر سلامة للمستهلك، 

وجود عيب في منتوجاته، عل يشترط كذلك لانعقاد المسؤولية أن يطرا أو يعع سلعته أو منتوجه للتداو  

 ويسبب له ضررا. أو الاستهلاك، حتى يدل إلى يد المستهلك

 :الفرع الثاني: وجود الضرر 
يعرف العرر عأنه: "الأكإ الذي يديب الشخص في حق من حقوقه أو في مدلحة مشروعة له" وهو شرط 

، يلتئم را ع الدعوإ والمطالب عالتعويض عأن يقيم الدليل عن 1لقيام المسؤولية عنوعيها )العقدية والتقديرية(

ورة إثبات العرر من خلا  عبارة "يكون المنتج مسؤولا عن العرر" واردة ، وتتعح ص2العرر الذي أصاعه

، ق م ،  إكا كان المستهلك معلي من إثبات الخطأ في جانب المتدخل،  إنه مكرر 140المادة في نص 

 ملئم عإثبات العرر الذي أصاعه.

حقا في تعويض عاد  عن  الأصل في المسؤولية الموضوعية أن تقوم على أساس العرر الذي أصاب المعرور و 

كهب إلى  1مكرر 140للمادة كل الخساير والأضرار ازاسدية أو المادية إلا أن المشرع ازائايري طبقا 

                                                           

 .59وس  زاهية حورية، المرجع الساعق، صسي ي-1 
 .25ص 2005عبد الحكيم  ودة، موسوعة التعويعات المدنية، المكتب الدولي للمطبوعات القانونية، الإسكندرية، -2 
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حدر المسؤولية الموضوعية للمنتج في تعويض الإضرار ازاسدية  قط، وألحقها عشرط ملاده انعدام المسؤو  

انعدام المسؤو  عن العرر ازاسماني ولم تكن  ق م عقولها "إن 1مكرر 140المادة وهذا ما ندت عليه 

 للمتعرر يدا  يه تتكلل الدولة عالتعويض عن هذا العرر".

، ساللة الذكر تنص على تكلل الدولة عالتعويض في حالة انعدام  1مكرر 140ويلاحظ أن نص المادة 

ما عقية الأضرار المادية المسؤو ، ويكون عذلك قد و ر حماية أكلر للمتعرر عما يديبه من أضرار جسدية، أ

  قد رتب المشرع ازائايري مسؤوليتها في كمة المنتج وكلك حسب.

 الفرع الثالث: العلاقة السببية بين عيب المنتوج والضرر: 

تعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا ومتنقلا من أركان المسؤولية الموضوعية،  إضا ة إلى حدوث العرر ووجود 

 ور أن يلبت أن العرر الذي أصاعه ناجم عن كلك العيب.العيب يجب على المعر 

لم يورد المشرع ازائايري نص خاص بهذا الركن، لكن عالرجوع إلى قاعدة العامة في الإثبات المندوص عليها 

لإثبات العلاقة السببية والتي تنص على أن "على الداين إثبات الالتئام وعلى  ق.م. 323المادة عنص 

"، يتعح أنه إكا كان المستهلك معلى من إثبات قدم العيب في المنتوج،  إنه 1لص منهالمدين إثبات التخ

ملئم عإثبات عأن العرر الناجم عن إصاعته جراء تناوله ماد غذايية  اسدة، راجع لعيب  يها، وهو عدم التئام 

 المتدخل عشروط السلامة والنظا ة المطلوعة.

                                                           

 .76كريم سخرية، المرجع الساعق، ص-1 
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مسؤولية أخرإ،  إن المنتج يستطيع حتى وفي حالة ثبوت عيب  وعالنظر إلى استقلالية السببية عن أركان

المنتوجات أن يد ع المسؤولية عن نلسه عنلي العلاقة السببية وكلك عإثبات السبب الأجنبي المؤدي إلى 

 .1حدوث العرر

 :المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن قبام المسؤولية المدنية للمتدخل 

المتملل في الحلاظ على سلامة المستهلك يترتب الحق لدإ المستهلك عر ع إكا لم يلتئم المتدخل عواجبه 

دعوإ أمام القعاء متى توا رت شروط ر ع الدعوإ، وعند إصاعة المستهلك عالأضرار يلجئ إلى ر ع دعوإ 

 التعويض )اللرع الأو ( وما يترتب عنها من حدو  على تعويض مناسب زابر العرر )اللرع اللاني(.

  ل: دعوى التعويض: الفرع الأو 
تختل  دعوإ التعويض في المسؤولية المدنية عن الدعاوإ الأخرإ، من حيث كيلية التعويض والمسؤو  عن 

 التعويض واختلاف العرر.

يتم تعويض العرر للمستهلك متى تلبت مسؤولية المنتج عن عيب السلامة عقوة القانون، يكون جئاؤها الئام 

 لحقت ععحايا المنتوجات المعيبة.المنتج عتعويض الأضرار التي 

 أطراف دعوى التعويض:-أولا

 يتملل أطراف دعوإ التعويض في المدعي والمدعى عليه:
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المعرور هو المستهلك أو الغير، هو في الأصل صاحب الحق في طلب التعويض، مادام  المدعى: -1

 .1انونيأهلا لر ع الدعوإ عنه،  إكا لم يكن أهلا لر ع الدعوإ ناب عنه النايب الق

وللداينن  استعما  حق مدينهم المتقاعس في المطالبة عالتعويض عن طريق الدعوإ غير المباشرة وهذا ما 

 ق.م. 189المادة ندت عليه 

التي ندت على أنه "إضا ة إلى كلك  إن جمعيات  89/02القانون من  02-12المادة حسب 

ام محكمة مختدة عشأن العرر الذي ألحق عالمدالح المستهلكن  المنشأة قانونا لها الحق في ر ع الدعاوإ أم

 .2المشتركة للمستهلكن  قدد التعويض عن العرر المعنوي الذي ألحق بها"

"عندما يتعرض المستهلك أو عدة مستهلكن  لأضرار  ردية  23المادة في  03-09القانون وكذلك جاء 

المستهلك أن تتأسس كطرف مدني تسبب  يها نلس المتدخل وكات أصل مشترك، يمكن زامعيات حماية 

يمكن للجمعيات حماية المستهلكن  ر ع دعوإ مدنية  09/03القانون من  23المادة وحسب ما جاء في 

 عاعتبارها طرف مدني إكا كان المتعرر المستهلك لكن يشترط أن يكون نلس المتدخل".

ستهلكن  الحق في ر ع دعوإ يمكن أن يمنح زامعيات الم 89/02القانون من  12المادة وعناءا على نص 

المسؤولية المدنية عن عيب سلامة المنتوجات، لكن على شرط أن تتعلق الدعوإ عالعرر الذي ألحق عالمدالح 

 المشتركة للمستهلكن  وأن يكون قدد الدعوإ هو التعويض عن العرر المعنوي الذي ألحق بها.
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المسؤو  في هذه الحالة هو المنتج،  إن كان الأصل أن المسؤو  هو الملتئم عالتعويض و  المدعى عليه: -2

شخدا طبيعيا ر عت عليه دعوإ كاته، وإكا انعدمت أهليته أو كانت ناقدة  تر ع حينةذ على 

نايبه القانوني، أما إكا كان شخدا معنويا،  تر ع الدعوإ على مملله القانوني إكا كان المسؤو  قد 

 لتللسة.أ لس،  للمعرور أن ير ع الدعوإ على وكيله ا

عن المسؤولية الناشةة من عيوب المنتوجات، كانوا متعامنن  في د ع التعويض، ويعتبرون   1إكا تعدد المسؤولن 

 كذلك في الحالات التالية:

 .إإكا كان المنتوج متكون من عدة أجئاء وقامت المسؤولية في مواجهة أكلر من واحد منهم 

  عالسلامة.إكا أخل أكلر من متدخل عالتئاماته المرتبطة 

  إكا كان الاخلا  عالالتئام عالسلامة يشكل سلوكا اجراميا يعاقب عليه جئاييا طبقا لندوص كات

 الدلة.

وتر ع حينةذ الدعوإ على أي منهم مجتمعن  أو منلردين ودون مراعاة تسلسل التئاماتهم، كما أن الدعوإ 

 المر وعة على أحدهم لا تمنع من إقامتها على غيره.

 ر التعويض:تقدي-ثانيا 
على أنه "إكا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون  القاضي هو الذي  ق.م 182المادة ندت 

يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الداين من خسارة وما  اته من كسب عشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة 
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يعية إكا لم يكن في استطاعة الداين أن لعدم الو اء عالالتئام أو لتأخر في الو اء، ويعتبر العرر نتيجة طب

يتو اه عبذ  ازاهد المعقو ، غير أنه إكا كان العرر مددره العقد قلا يلتئم المدين الذي لم يرتكب غشا أو 

 خطةا جسيما إلا عتعويض العرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد".

رور هو تعويض عما أصاب هذا الأخير من يتعح من نص المادة أن التعويض الذي يحكم عه القاضي للمع

 ضرر عسبب إخلا  المتدخل عالتئامه ويملل الإخلا  في عدم التنليذ أو في التأخير  يه.

والتعويض الذي يحكم عه القاضي يجب أن يشمل كا ة مظاهر العرر أي يغطي العرر أياي كانت صورته، 

لاحقة عالمعرور أو في الكسب الذي  اته نتيجة إخلا  وتتملل صورة التعويض في الخسارة المادية والمعنوية ال

 .1المتدخل

 ويراعي القاضي عند تقديره لهذا التعويض قواعد معينة تتمثل في:

  التعويض عن العرر المباشر  قط: قد يؤدي إخلا  المدين عالتئامه إلى إصاعة الداين عأضرار متلاحقة

مباشرة يلتئم المدين عتعويض الداين عنها،  يأتي عععها اثر البعض الآخر، وععض الأضرار تكون

 عععها يكون غير مباشر لا يشملها التعويض.
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  التعويض يشمل العرر الأدبي إلى جانب العرر المادي  هذا الأخير هو يمس الإنسان في مدالحه

 182المادة ، وكلك حسب 1المالية، والعرر الأدبي هو الذي يمس الإنسان في مشاعره وعواطله

 .م.مكرر ق

  التعويض يقتدر على العرر المحقق سواءا كان حالا أو مستقبليا: يشترط لتعويض العرر أن يكون

محققا أو مؤكدا بمعنى أن يكون قد وقع  علا وهو ما يسمى عالعرر الحا  و أنه سيتم حتما وهو 

 العرر المستقبلي أما العرر الاحتمالي  إن التعويض يشمله.

 اة الظروف الملاعسة أي الظروف الشخدية للمعرور عند وقوع العرر يتم تقدير التعويض مع مراع

 )حالته الدحية، العايلية، المالية(.

  يقدر القاضي التعويض عن العرر حسب حالته التي وصل إليها وقت النطق عالحكم، لا من تاريخ

 ر ع الدعوإ ولا من تاريخ وقوعه.

 تقادم دعوى التعويض: -ثالثا     
سنة من يوم وقوع العرر، وكلك عندها  15ععد معي  133المادة تعويض طبقا لنص تتقادم دعوإ ال

 سنة من وقوع اللعل العار". 15على أنه: "تسقط دعوإ التعويض عانقعاء 
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  :الفرع الثاني: التعويض 
التعويض هو: "ازائاء المدني يترتب على عاتق المسؤو ، زابر العرر الذي أحدثه عالغير"، يعوض عن 

 ر الذي تديب المستهلك، وتتملل أنواع الأضرار التي تستحق التعويض عنها في: الأضرا

 :المادة هي العرر التي تقع على السلامة ازاسدية للمعرور والمالية ، حسب  الأضرار المادية

 ق .م. 1فقرة  182

 :ر ق.ممكر  182المادة الأضرار المعنوية لا يوجد لها تعويض دقيق حيث اكتلت  الأضرار المعنوية 

عتحداد صوره والمتمللة في المساس بحرية المعرور أو شر ه أو سمعته والأضرار المعنوية وهي تتميئ 

 .1عدعوعة تقديرها

 :بمعنى ما  ات المعرور من كسب. تفويت الفرصة 

 الشخص المسؤول عن التعويض: -أولا      
ععمان عيوب المنتوجات والخدمات،  يكون المتدخل المسؤو  عن تعويض العرر، متى ثبت أنه أخل عالتئامه

وللمعرور حق الرجوع مباشرة على البايع وعلى المنتج، كما يمكن أيعا أن يرج المسؤولن  عععهم على 

 ععض.
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، كذلك يسأ  عن أعما  تاععة و ق الشرط المحدد في مكرر 140للمادة يسأ  المتدخل شخديا طبقا 

ؤولية المدنية، يكون المتعرر عددد مواجهة شركة التأمن  ، إكا كان المتدخل مؤمنا على المس136المادة 

 المؤمنة، بمقتعى دعوإ مباشرة وتقوم هذه الأخيرة عالتعويض.

التي ندت على أنه "إكا انعدم المسؤو  عن العرر ازاسماني ولم يكن  ق م 1مكرر 140للمادة طبقا 

لدولة تتكلل عالتعويض إكا توا رت ، يتعح أن ا1للمتعرر يد  يه، تتكلل الدولة عالتعويض عن العرر"

 الشروط التالية:

 انعدام المسؤول عن الضرر: -1
اشترط المشرع انعدام المسؤو  حتى تتكلل الدولة عالتعويض، سواء جهل المسؤو  عن العرر من قبل المتعرر 

 أو عدم وجوده.

 وجود ضرر جسماني:  -2
اعته ععاهة مستديمة أو بجروا من جراء يقدد عالعرر ازاسماني كلك العرر المتعلق بجسم الإنسان كإص

 المنتوج، ويلاحظ قد استبعد العرر المادي الذي يمس عالشخص والعرر المعنوي.

 ألا يكون للمضرور يد في حصول الضرر: -3
 كسوء استعما  من قبل المتعرر بمعنى أن يكون العيب هو السبب الرييسي لوقوع العرر للمستهلك.
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 تقدير التعويض: -ثانيا

على أن يقدر  ق.م 182المادة دير التعويض يكون من اختداص قاضي الموضوع وقد ندت إن تق

القاضي التعويض إكا لم يحدد في العقد ولا في القانون وهو ما يشمل ما لحق الداين من خسارة وما  اته من  

 كسب حيث يدخل في تقدير التعويض نلقات العلاج.

 أنواع التعويض: -ثالثا      

 واع للتعويض نذكر منها:هناك عدة أن

هو طريقة ناجعة عالنسبة للمعرور إك يهدف إلى محو ما لحقه من ضرر، طالما كان  التعويض العيني: -1

 ممكنا، ويعني عذلك إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل ارتكاب اللعل.

ن محل التئام إكا أصبح التنليذ العيني متعذر واستحالته استحالة تامة، كأن يكو  التعويض بمقابل: -2

نقل حق معن  قد هلك، خاصة عالنسبة للأضرار التي تسبب  يها المنتوجات، ويكون هذا 

 .1التعويض بمقاعل نقدي أو غير نقدي

 .التعويض النقدي: هو الأكلر شيوعا بحيث يكون في شكل مبلغ مالي 

 ى سبيل التعويض التعويض غير النقدي: كأن تحكم المحكمة عنشر الحكم القاضي عإدانة المتدخل عل

 .ق.م 132المادة في وسايل الإعلام مللا .. حسب نص 
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 التأمين على المسؤولية المدنية عن المنتوجات: -رابعا      

يعد المشرع ازائايري سباقا في  رض إلئامية التأمن  على المسؤولية عن المنتوجات وكلك من خلا  إقرار 

المتعلق  07-95الأمر من  168المادة المنتوجات، بموجب التأمن  الإجباري عن المسؤولية المدنية عن 

 عالتأمينات ويطبق هذا الالتئام في نطاق معن  من حيث "الأشخاص، الموضوع".

 نطاق التطبيق من حيث الأشخاص: -أ

من الأمر المتعلق عالتأمينات على ما يلي: "يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي  1-168المادة ندت 

كار أو تحويل أو تعجيل أو تعبةة مواد معدة للاستهلاك أو الاستعما ، أن يكتتب ، يقوم عدنع أو اعت

، من خلا  نص المادة يلهم عأن  1تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية عاتجاه المستهلكن  والمستعملن  وتجاه الغير"

لموزعون كل شخص من الأشخاص الذين يتدخلون في تحويل أو تعديل المنتوج ، كذلك المستوردون وا

 خاضعون لهذا الالتئام، كما استلنت هذه المادة البايع لكونه لا يمكن له تأمن  كل المبيعات.

 نطاق التطبيق من حيث المنتوجات: -ب

ينطبق هذا الالتئام على المنتوجات التي يمكن أن تسبب ضررا للمستهلكن  وللمستعملن  أو الغير، قد 

 لق عتأمينات ععض المنتوجات، غير أنها استلنت الخدمات.المتع 95/07الأمر من  2-168المادة ككرت 
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 الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية: -خامسا       

تعد المسؤولية المدنية للمتدخل مسؤولية تقديرية و قا للتشريع ازائايري كلك أنها جاءت كدورة من صور 

استبعاد تأثير التعاقد على مسؤولية المتدخل وهذا ما المسؤولية الناشةة عن الأشياء، وقدد المشرع من كلك 

 .ق.م 1مكرر 140المادة يتجلى من خلا  نص 

يقع عاطلا كل اتلاق مخل  أو معلى من المسؤولية التقديرية عن   ق.م 2-178المادة وطبقا لأحكام 

تدخلن  كما أنه من جهة المتدخل والمستهلك، ونتيجة لذلك  إن هذا الحكم لا يعني الاتلاقات المبرمة عن  الم

أخرإ يؤدي إلى خطر تقييد حدود التعويض الذي يلئم عه المتدخل عسبب عيوب المنتوجات، عل يؤدي 

 .1كلك إلى خطر أي شرط من شأنه أن يؤثر على الحدو  على ها التعويض

 المبحث الثاني :المسؤولية الجنائية للمتدخل المترتبة عن إخلال بالتزام بضمان.    

لمسؤولية ازانايية للمتدخل في هذا الإطار عند إخلا  عالتئامه ععمان عيوب المنتوجات تقوم ا

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03-09قانون من 13المادة والخدمات،على اثر مخاللته لأحكام 

نتوج وكذا الغش،وعليه ينبغي تحديد ملهوم ازاريمة إلئامية العمان وعدم تنليذ خدمات ماععد البيع وتجرعة الم

 الأشخاص المؤهلون لمعاينة هذه المخاللة )المطلب أو (.
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وطالما أن الإخلا  بهذا الالتئام عشكل مخاللة جنايية، لي هذه الحالة يتمتع القعاء ازانايي عسلطة توقيع 

ازائاء ازانايي ضد كل متدخل مرتكب لهذه المخاللة،وهذا ازائء يعد أنجح وسيلة يبرز من خلالها دور 

 عاء في مواجهة هذه المخاللة الماسة عدحة المستهلك )مطلب اللاني(.الق

  المطلب الأول: مفهوم جريمة مخالفة إلزامية الضمان وأركانها وعدم تنفيذ خدمات مابعد البيع

 وتجربة المنتوج  

د من الالتئامات التي وضعها المشرع على عاتق المتدخل هي الإلتئام عالعمان وكذا تنليذ خدمات ماعع

 . 1البيع، عالإضا ة إلى الالتئام عتجرعة المنتوج والإخلا  بهده الالتئامات يرتب مسؤولية ازائايية

 .الفرع الأول: تعريف مخالفة إلزامية الضمان 

هو التئام يتعهد بموجبه المتدخل ععمان سلامة المنتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي الالتزام بالضمان: 

تعما  المخدص له أو من أي خطر ينطوي عليه،ويسري ملعو  هذا ضمان عيب يجعله غير صالح للاس

 لدإ تسليم المنتوج.
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يستليد كل مستهلك مقتني لأي منتوج سواء كان جهاز أو  031-09قانون من  13مادة طبقا لنص -

إلى أي مادة تجهيئية من العمان عقوة القانون،كما يمتد هذا العمان  أداة أو آلة أو غيار أو مركبة أو

الخدمات، ويستليد المستهلك من تنليذ هذا العمان دون أعباء إضا ية ويعتبر كل شرط يق  ععدم 

العمان عاطلا عناءا على كلك،يلتئم كل متدخل في عرض المنتوجات أو تجهيئات للاستهلاك ععمان 

 6تقل عن  العيوب التي تطرأ عليها خلا   ترة العمان،التي تختل  حسب طبيعة كل منتوج، شرط أن لا

 .3أشهر عالنسبة للمنتوجات المستعملة 3عالنسبة للمنتوجات ازاديدة وتقديم الخدمة و 2أشهر

حتى تلبي  4وبموجب هذا لالتئام يعد متدخل ملئما عتقديم منتوجات تجهيئية سليمة أي خالية من العيوب

 الرغبة المشروعة للمستهلك من جهة أخرإ، سواء من حيث صحته وأمواله.

على أن تقديم المتدخل لعمان أخر بمقاعل أو بمجان لا يلي  03-09قاونمن  14المادة دت كما ن

ويجب أن تبن  عنود وشروط تنليذ هذه  13المادة الاستلادة من العمان القانوني المندوص عليه في 

 العمانات في وثيقة تر ق مع المنتوج المقدم للمسهلك. 

الذي يحدد  327-13رقممن مرسوم تنليذي  12لمادة او 03-09قانون من  13/3مادة طبقا لنص 

شروط وكيليات وضع ضمان السلع والخدمات حيئ التنليذ ينلد المتدخل التئامه ععمان،في حالة ظهور 
                                                           

الذي يحدد شروط  26/09/2013مؤرخ في  13/327، صدر مرسوم تنليذي رقم 09/03من القانون  13تطبيقا لن المادة -1 
 .16، ص49عدد  02/10/2013وكيليات وضع ضمان السلع والخدمات حيئ التنليذ، 

 مان  السلع والخدمات حيئ التنليذ.الذي يحدد شروط وكيليات وضع ض 13/327من المرسوم التنليذي رقم  16المادة -2 
 الذي يحدد شروط وكيليات وضع ضمان  السلع والخدمات حيئ التنليذ. 13/327من المرسوم التنليذي رقم  17المادة -3 
المنتوج السليم عأنه "كل منتوج خا  من أي نقص أو عيب خلي يعمن عدم  09/03من القانون  03/11لقد عر ت المادة -4 

 وسلامة المستهلك ومدالحه المادية والمعنوية". الاضرار عدحة
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عيب في المنتوج أو الخدمة خلا   ترة العمان، عأحد أوجه الللاثة :إصلاا المنتوج أو استبداله أورد ثمنه أو 

 المتدخل . تعديل الخدمة غلى نلقة

-13المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة وفي حا  العطب المتكرر يستبد  المتوج أو يرد ثمنه حسب 

327. 

 : الفرع الثاني : تعريف مخالفة عدم تنفيذ خدمات مابعد البيع  

محددة  بعد انقعاء  ترة ضمان  03-09القانون الخدمة ما ععد البيع هو التئام تناوله لمشرع الأو  مرة في 

عن طريق التنظيم أوفي كل الحالات التي لا يمكن للعمان أن يلعب دوره،يتعن  على متدخل المعني ضمان 

ويسري هذا  03-09القانون من  16مادة صيانة وتدليح المنتوج المعروض في السوق وهذا حسب 

التسليم في المنئ  خدمة الالتئام عقوة القانون وتشمل كل الخدمات التي تؤدي ععد اقتناء المنتوج، كخدمة 

 التركيب،خدمة الديانة، التدليح.

      :الفرع الثالث:مفهوم مخالفة الالتزام بتجربة المتوج 

من هذا قانون  13مادة  إنه يستليد كل متقن لأي منتوج مذكور في  03-09ق من 15مادة حسب 

م عالعمان،ويكون مرتكبا زاريمة مخاللة من حق تجرعة المنتوج المقتنى، وهذا الحق لا يعلي المتدخل من الالتئا

 تجرعة المنتوج كل من يمتنع عن تمكينه المستهلك من تجرعة المنتوج عن قدد وإدراك أنه  عل معاقب عليه. 
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  :أركان جريمة مخالفة إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع 

 الركن المادي: -1

من ق  16، 13مدمة ما ععد البيع في مخاللة المادتن  يتملل الركن المادي زاريمة مخاللة الئامية العمان والخ

كوضع شرط عدم ضمان أو ر ض استبدا  المنتوج في حالة ظهور عيب موجب للعمان خلا    09/03

 ترة العمان، أو طلب مقاعل لتنليذ العمان أو النص على الغاء الاستلادة من العمان القانوني في حالة 

 نتوج،  كلها عبارة عن سلوكات تشكل الركن المادي لهذه ازارايم.تقديم ضمان آخر، أو ر ض تدليح الم

 الركن المعنوي: -2

وهو ضرورة توا ر النية والإدراك التام أي القيام عتلك الأ عا  عن قدد وإدراك عأنها مخاللة ويعاقب عليها 

 القانون.

 المطلب الثاني: المعاينة والتحقيق في مخالفة الضمان والعقوبات المقررة لها 

 :الفرع الأول: المعاينة والتحقيق 

 الأشخاص المؤهلون لمعاينة المخالفة:-أولا     

هناك عدة أشخاص مؤهلون معاينة مخاللة الالتئام ضمان عيوب المنتوجات والخدمات: عالرجوع لنص 

المتعلق عقواعد حماية المستهلك وقمع الغش،والتي تنص على مايلي عالإضا ة  03-09قانونمن  25مادة
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لى ضباط الشرطة القعايية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب الندوص الخاصة بهم،يؤهل للبحث إ

 ومعاينة مخاللات أحكام هذا القانون،أعوان قمع الغش التاععون للوزارة المكللة بحماية المستهلك.

 : ثلاثة أصناف وهيلقد قسم المشرع ازائايري الأعوان المكللون عالمعاينة إلى 

I-  الشرطة القضائية :ضباط 
لقد حدد المشرع ازائايري أشخاص العبطية القعايية العامة المكللون عبحث ومعاينة ازارايم ولمخاللات 

الواقعة على المستهلك،وأشخاص العبط القعايي الخاص الذي يعاينون ازارايم والمخاللات عدلة خاصة 

 .1من قانون إجراءات ازائايية 15مادة وهذا ما جاء في 

 خاص الضبط القضائي العام :أش  -1

 يتمتع عدلة ضباط الشرطة القعايية الأشخاص الذي دكرهم:

 ضباط الدرك الوطني  -

 محا ظو الشرطة  -

 ضباط الشرطة  -

سنوات على أقل والذين تم تعيينهم 3كو الراتب في الدرك ورجا  الدرك الذين أمعوا في سلك  -

 الوطني ععد مو قة زانة خاصة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العد  ووزير الد اع

                                                           

 الذي يتعمن قانون الإجراءات ازائايية المعد  والمتمم. 1966يونيو  08المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  15المادة -1 
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ملتشو الأمن الوطني الذين قعوا في خدمتهم بهذه الدلة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب  -

 قرار مشترك صادر عن وزير العد ، ووزير الداخلية وازاماعات المحلية ععد موا قة زانة خاصة .

تعيينهم بموجب قرار مشترك عن   ضباط وضباط الد  التاععن  للمدالح العسكرية للأمن الذين تم -

 وزير الد اع الوطني ووزير العد .

يمارس هؤلاء الأشخاص الاختداص العام للبحث والتحري عن جميع ازارايم والمخاللات الواقعة على 

 .1مستهلك

 أشخاص الضبط القضائي الخاص: -2

الإداري، قد خولهم يتمتع أشخاص العبط القعايي الخاص عدلة العبطية نظرا لتمتعهم عسلطة العبط 

القانون سلطة العبط الخاص على المستوإ المحلي أي على مستوإ البلدية و الولاية ممللة في الوالي ورييس 

 المجلس الشعبي البلدي.

 الوالي:  -أ

يعتبر الوالي المملل القانوني للولاية،كما أنه يسهر على تنليذ القوانن  ولتنظيمات،ويعد مسؤولا عن المحا ظة 

 ظام والأمن والسلامة والسكنية العامة.على الن

                                                           

لية الحقوق والعلوم عن شاعة حليمة، الحماية ازائايية للمستهلك في التشريع ازائايري، مذكرة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي، ك-1 
 .29، ص2013-2012السياسية، جامعة قاصدي مرعاا، ورقلة، 
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 هو يسهر على تطبيق أعما  الوقاية الدحية ويتخذ الإجراءات الموجهة لتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة 

عاعتبار أنه سلطة تنليذية  1بمراقبة وحلظ الدحة في المؤسسات التي تستقبل ازامهور، وفي المواد الاستهلاكية

 للمجلس الشعبي ألولايي.

 المجلس الشعبي البلدي:    رئيس  -ب

من  15المادة يعتبر رييس المجلس الشعبي البلدي ممللا للبلدية،ويتمتع عسلطة العبط القعايي بموجب 

وبما أن هذا الأخير يتمتع عسلطة العبط الإداري، منها  2من قانون البلدية 92المادةقانون اجتماعي وكذا 

النظام العام من خلا  تو ير الأمن العام والدحة العامة صلاحيته في حماية المستهلك،  يسهر على  رض 

عالإضا ة إلى السكينة العامة،وانطلاقا من  كرة توسيع ملهوم النظام العام  هو يحرص على ضمان صحة 

 وسلامة لمستهلك من خلا  الوظاي  يؤديها في عدة ميادين .

ستعانة بها في تنليذ مهامه وصلاحيته، وكذا لقد خو  المشرع لرييس المجلس البلدي هيةة الشرطة البلدية،لا

 رض احترام القوانن  المتعلقة عالنظام العام والسكينة  يسند إلى هذه الهيةة تنليذ أنظمة البلدية وقد تم إنشاء 

مرسوم تنفيذي رقم وحدد مركئها القانوني بموجب  883-87مرسوم تنفيذي رقمشرطة البلدية بموجب 

93-218 4. 

                                                           

 .29/02/2012متعلق عالولاية، ج ر صادرة في  2012//21/02المؤرخ في  12/7من القانون  95-94-77المواد -1 
 .37، عدد 2011يونيو  3في المتعلق عالبلدية ج ر الدادرة  2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  92المادة -2 
 .35، عدد 87أوت  26يتعمن انشاء شرطة البلدية ج ر الدادرة في  25/08/1987المؤرخ في  87/188المرسوم التنليذي -3 
، 27/09/1993المحدد للمركئ القانوني لشرطة البلدية، ج ر الدادرة في  27/09/1973المؤرخ في  93/218المرسوم التنليذي -4 

 .63عدد 
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س الشعبي البلدي عدلته ضاعط الشرطة القعايية،منح له مشرع صلاحيات واسعة في مجا  إن رييس المجل

حماية المستهلك من المخاطر مما يحيط عه من منتجات وخدمات معروضة للاستهلاك،ومن مهامه سلطة 

من مراقبة نوعية المنتجات والخدمات ومكان تدنيعها وتخئينها ونقلها وكيلية عرضها للاستهلاك،والتأكد 

مدإ مطاعقتها لمواصلات ومقاييس القانونية والتنظيمية واتخاك القرارت المناسبة في كلك مع حالة المخاللن  

 .1على العدالة

 الأعوان المؤهلون بموجب قوانين خاصة:  -3
تتنوع وتتعدد الأجهئة المكللة بحماية المستهلك، وهي في الواقع أجهئة تجسد الأهداف التي سطرتها الوزارة 

 اععة لها، هذه الأجهئة تعمل على حماية المستهلك.         الت

من التجاوزات والمخاللات التي قد تعر عدحة المستهلك وسلامته،وإن كانت لا تستهدف حماية المستهلك 

 وإنما تتولى الغاية المنوط لها .

أخرإ لوزارة  ومن هذه الأجهئة ما هو خاضع لوزارة الدحة وأخرإ خاضعة لوزارة مالية،في حن  تخعع

الللاحة والديد البحري وستقتدر الدراسة على ععض الأعوان الذين تمنحهم القوانن  الخاصة بهم سلطة 

 .2معاينة مخاللات قواعد حماية المستهلك

 

                                                           

  .63علي عولحية عن عوخميس، مرجع ساعق، ص-1 
 .10، المرجع الساعق، ص09/03مخلي مختارية، المسؤولية ازائايية في ظل قانون -2 
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 أعوان الجمارك: -1     

المهام  يتولى أعوان ازامارك حماية الاقتداد الوطني عامة،والسهر على حمية المستهلك خاصة،وهذا من خلا 

المخولة لهم والمتمللة في مراقبة تنقل البعايع والسلع ومنع إدخا  الممنوعات ووضع شروط لإدخا  السلع، 

عالإضا ة إلى منع تداو  السلع المغشوشة والمعرة عدحة المستهلك  أعوان إدارة ازامارك سلطة معاينة 

 سلامته.واثبات المخاللات وعالتالي حماية المستهلك والسهر على صحته و 

 أعوان السلطة البيطرية:  -4
تعتبر السلطة البيطرية وكيلا صحيا يقوم بممارسة كل المهام والحقوق التي تمنحها له القانون من أجل حماية 

الدحة الحيوانية والبشرية  هي تسهر على تحقيق المطاعقة مع المعايير والأسس النوعية والدحية التي تشترطها 

 جي.التجارة الداخلية والخار 

كما قد تم إنشاء ملتشيات عيطرية في المراكئ الحدودية،تتولى التلتيش الدحي والبيطري للحيوانات 

والمنتوجات الحيوانية أو كات الأصل الحيواني،التي تعتبر المراكئ الحدودية ،الموانئ،المطارات والحدود البرية 

 .4521-91المرسوم التنفيدي رقم وكلك بموجب 

                                                           

، 1991نو مبر  20، المتعلق عانشاء الملتشيات البيطرية في مراكئ الحدودية، ج ر صادرة في 1991نو مبر  16المؤرخ في  91/452المرسوم التنليذي رقم -1 
 .59دد الع
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 لبلدية: أعوان حفظ الصحة ا -5

كلك لمراقبة نوعية  1461-87رقملقد تم إنشاء مكاتب لحلظ الدحة البلدية بموجب المرسوم التنليذي 

والاستهلاكية على مستوإ البلدية من خلا  ازاولات الميدانية التي يقوم بها أعوان حلظ  المواد الغذايية

 الدحة البلدية لمحلات البيع أماكن التخئين وكذا المدانع.

ء الأعوان مساهمات في الكش  عن المخاللات قانون المستهلك عالرغم من أن مهامهم تقتدر على ولهؤلا

مجا  النظا ة والدحة وهما يمللان جانب مهم يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، من خلا  المهام المنوطة 

خاطر التي قد تهدده لأعوان حلظ الدحة البلدية،  إنهم يساهمون عشكل كبير في حماية المستهلك ودرأ الم

 وسلامته وصحته.

 أعوان اللجنة الدائمة المكلفة بالتفتيش على مستوى الموانئ:  -6

مستوإ  علىزاان دايمة مكللة عالتلتيش  481-97المرسوم التنفيذي رقم أنشأ المشرع ازائايري بموجب 

يث تتولى مراقبة وتلتيش على الموانئ ولهذه اللجان دور هام في حماية المستهلك من السلع والمواد اللاسدة بح

 مستوإ الموانئ.

                                                           

 .83، العدد 6/12/1997يتعمن انشاء زاان دايمة مكللة عالتلتيش على مستوإ الموانئ، ج ر صادرة في  1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/481المرسوم التنليذي -1 
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 أعوان قمع الغش لمديرية التجارة : -7

مهام وصلاحيات المديرية الولايية للتجارة وتعم هذه الأخيرة  09-11المرسوم التنفيذي رقم حدد 

  مدالح متعددة منها مدلحة ازاودة التي تعمل أساسا على تطبيق سياسة الرقاعة الاقتدادية وقمع الغش.

تتكون مدلحة ازاودة من سلكن  لمراقبة النوعية وقمع الغش وهما سلك مراقبي النوعية وقمع الغش وسلك 

 ملتشي النوعية وقمع الغش.

 أعوان سلك مراقبي النوعية وقمع الغش: -1

 ورتبة مراقب رييسي  يشمل هذا السلك رتبتن  هما: رتبة مراقب النوعية وقمع الغش

 اقب رئيسي لنوعية:أعوان ذوي رتبة مر  -أ     

 البحث عن مخاللات التنظيم المعمو  عه في مجا  النوعية وقمع الغش وإثباتها. -

 القيام بحجئ جميع المنتوجات اللاسدة أو السامة وتدميرها ضمن احترام القواعد المقررة.-

 السهر في مجا  النوعية على أمانة المعاملات التجارية.-

تي يمكن أن تلحق ضرر عدحة المستهلك أو سلامته والتدخل في نطاق التدخل العاجل في الحالات ال-

 مراقبة النوعية.

 أعوان ذوي رتبة مراقبي النوعية: -ب     

 تتملل مهامهم في:

 المشاركة في جميع مهام الدراسات أو التحقيقات أو المراقبة المتعلقة بميدان النوعية  -
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 مساعدة المراقبن  الرييسن  في مهامهم -

لبحث عن مخاللة التنظيم المعمو  عه في مجا  النوعية وقمع الغش وإثباتها و اتخاك جميع التداعير التحلظية ا -

 المندوص عليها في هذا المجا  عند الاقتعاء.

 أعوان سلك مفتشي النوعية وقمع الغش : -2      

تشن  رييسن  ،رتبة رؤساء يشمل هذا السلك أرععة رتب هي رتبة ملتشي الأقسام،رتبة الملتش ،رتبة المل

 الملتشن  الريسن .

 تتملل مهام هذه اللةة في: مفتشوا الأقسام للنوعية وقمع الغش : -أ      

 دراسة جميع التداعير التنظيمية التي من شأنها حماية المستهلك و تطوير النوعية وترقيتها واقتراا كلك -

ى الدعيد الدولي قدد اقتباسها واعتمادها على المستوإ متاععة التطورات القانونية والعلمية والتقنية عل-

 الوطني 

 تدور مقاييس نوعية المنتوجات والطرق اللاعتة لدلاحيات التحقيقات والتحاليل -

 القيام عدراسات وأبحاث في ميدان مراقبة النوعية وقمع الغش.-

والمشاركة مع الهيةات المعنية قدد القيام عالتقديرات السمية للمواد غير المرغوب  يها داخل المنتوجات -

 .1تحديد الحدود القدوإ للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد الغذايية
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 مفتشوا النوعية:  -ب    

 تتملل مهامهم في:

 ضمان الاستعما  الأملل لوسايل المراقبة التقنية والتحليل. -

 مراقبة النوعية وقمع الغش.ضمان التنسيق والانسجام للتدخلات عن  الملتشن  والمخاعر و  -

 اعداد عرامج دورية للتدخل ومتاععة تنليذها. -

 تحليل النتايج واقتراا التداعير اللازمة لتحسن   عاليات التدخلات. -

 مساعدة الملتشن  الرييسين  للنوعية وقمع الغش في تحقيق مهامهم. -

 اطر لمستعمليه.اتخاك الاجراءات الملايمة الرامية إلى اتلاف كل منتوج ينطوي على مخ -

المشاركة في اعداد عرامج لتكوين المستخدمن  ومدالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتجديد معلوماتهم  -

 في تطبيقها.

المشاركة في اعدد عرامج لتكوين المستخدمن  ومدالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتجديد معلوماتهم  -

 في تطبيقها.

 .1تعميمية كات صلة عالنشاط التجاريالمشاركة في تنشيط ملتقيات تقنية أو  -

 المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش: -جـ     

 تتملل مهامهم في:  
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القيام بمهام التحقيقات التي تنطوي على صعوعات خاصة والقيام على العموم بجميع مهام المراقبة  -

 ارة.لسير المدالح اللامركئية المتخددة في هذا المجا  والتاععة لوزارة التج

 تنظيم نشاط مدالح التلتيش الخاصة بمراقبة النوعية وقمع الغش وتوجيهها ومتاععتها. -

 المشاركة في إعدادات التنظيمات والمعايير المتعلقة عالميادين المعنية. -

 المشاركة في تطوير الأعما  المخبرية. -

 القيام عنشر التنظيم ومتاععة تطبيقه في الميدان. -

 الرئيسيين لمراقبة النوعية وقمع الغش:رؤساء المفتشين -د     

 يقوم رؤساء الملتشن  الرييسين  لمراقبة النوعية وقمع الغش عالمهام التالية:

 تأطير الملتشن  الرييسين  والأعوان الموضوعن  تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم. -

 غش.المساهمة في التكوين الأولي والمستديم لمستخدمي مدالح مراقبة النوعية وقمع ال -

دراسة جميع التداعير التي من شأنها توجيه عمليات المراقبة وتحسن  طرق التدخل وزيادة عملية  عالية  -

 عمليات المراقبة والتحليل والأبحاث واقتراحاتها.

 اقتراا التداعير التي من شأنها تحسن  مدالح مراقبة النوعية. -
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 تحفظية(إجراءات المعاينة والتحقيق: )اتخاذ تدابير  -ثانيا     

يقوم أعوان الرقاعة عاتخاك جميع التداعير التحلظية اللازمة، والتي تهدف إلى حماية المستهلك وكلك إكا أظهر 

التحليل أن المنتوج غير مطاعق، وقد ميئ المشرع عن  التداعير المتخذة قبل المنتوجات المستوردة والتي تتخذ في 

 مواجهة المنتوجات المحلية.

I- قبل المنتوجات المستوردة: التدابير المتخذة 
حماية المستهلك وحلاظا على صحته، اتخذ المشرع تداعير متعلقة عالمنتوجات المستوردة تتملل في اجراء 

 حص العام واللحص المعمق، وعناء على كلك يتم اتخاك إجراء الر ض الموقت لدخو  المنتوج المستورد، أو 

 .031-09من ق  54/1 المادةحسب نص الر ض النهايي في حالة ثبوت عدم المطاعقة، 

 إجراء الفحص العام: -1

يخعع دخو  المنتوجات المستوردة لتلتيش مسبق تقوم عه مدالح الإدارة المكللة بمراقبة نوعية وقمع الغش 

على مستوإ الحدود قبل عملية ازامركة، ويتم التلتيش بموجب تقديم مل   حص عام، وتخعع المنتوجات 

ردة في عن  المكان لتحديد مطاعقتها مع البيانات المذكورة في الوسم أو على الوثايق المر قة للمراقبة عالعن  المج

 أو الكش  عن أي  ساد.

                                                           

 .56لمرجع الساعق، صتيرة خيرة، ا-1 
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إكا كانت نتايج اللحص العام سليمة، يبلغ المستورد عرخدة دخو  المنتوج أما إكا كانت النتايج الأولية تلير 

 المؤقت إلى حن  إتمام إجراءات اللحص المعمق. الشك حو  مطاعقة المنتوج، يوضع في أماكن الإيداع

وعليه، إكا أثارت شكوك حو  مطاعقة المنتوج، أمرت مدالح رقاعة النوعية وقمع الغش على مستوإ الحدود 

 .1ير ض الدخو  المؤقت للمنتوج

 اجراء الفحص المعمق: -2

ها الإدارة المكللة بحماية يتم اللجوء إلى اللحوص المعمقة عاقتطاع العينات حسب الأولويات التي تحدد

المستهلك أو السواعق المتعلقة عالمنتوج، وعالمستورد أو المنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوإ الخطر الذي 

يشكله المنتوج ، إكا أثبتت نتايج اللحص المعمقة مطاعقة المنتوج، سلم المستورد مقرر يسمح عالدخو ، أما 

من قانون  54/2المادة ستورد عر ض الدخو  النهايي، وهذا حسب نص إكا أثبتت النتايج العكس يبلغ الم

 حماية المستهلك وقمع الغش.

يمكن للمستورد تقديم طعن لدإ المديرية، ويتاا للمديرية ازاهوية المعنية مهلة خمس أيام لللدل في هذا 

آخر إلى مدالح الإدارة المركئية الطعن، إكا تم تأييد قرار الر ض أو لم يتلقى المستورد ردا يحق له تقديم طعن 

 .2المكللة بحماية المستهلك من أجل الحدو  على مقرر نهايي

                                                           

 .17مخلي مختارية، المرجع الساعق، ص-1 
 .17مخلي مختارية، المرجع نلسه، ص-2 
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II- :التدابير المتخذة قبل المنتوجات المحلية 

على إمكانية اتخاك أعوان الرقاعة  09/03من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  53/1المادة أكدت 

اية المستهلك وصحته وسلامته ومدالحه، وتتملل هذه وقمع الغش لكا ة التداعير التحلظية، قدد حم

 التداعير في الإيداع والحجئ، السحب والتوقي  المؤقت عن النشاط.

 إيداع المنتوج: -1

منه ويتملل  55المادة على هذا التدعير التحلظي في  09/03نص قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

المعاينة المباشرة أنه غير مطاعق، وكلك عقرار من الإيداع في وق  منتوج معروض للاستهلاك ثبت ععد 

 الإدارة المكللة بحماية المستهلك وقمع الغش.

ويتم اتخاك هذا التدعير التحلظي قدد ضبط مطاعقة المنتوج المشتبه  يه من طرف المتدخل المعني، ويتم ر ع 

 .1ضبط مطاعقة المنتوجالإيداع من طرف الإدارة المكللة بحماية المستهلك وقمع الغش ععد معاينة 

 

وفي حالة ثبوت عدم مطاعقة المنتوج، يعذر المخال  المعني من أجل اتخاك وفي حالة ثبوت عدم المطاعقة أو 

 .2والأعراف المعمو  بها في عملية العرض للاستهلاك إزالة بما يتعلق ععدم احترام القواعد

                                                           

 ساعق ككره. 09/03من قانون  55المادة -1 
 سال  الذكر. 03-09من القانون  56المادة -2 
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 حجز المنتوج: -2

مطاعقته، أو إكا ر ض المتدخل المعني اجراء عملية ضبط يتم حجئ المنتوج إكا ثبت عدم امكانية ضبط 

مطاعقة المنتوج المشتبه  يه، ويتم حجئ المنتوج عغرض تغيير اتجاهه أو إعادة توجيهه أو إتلا ه دون الإخلا  

، يتم تشميع المحجوزات وتوضح 1عالمتاععة المندوص عليها في أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش

 .2المتدخل ويحرر الأعوان محعر بهذه العمليةتحت الحراسة 

 إعادة توجيه المنتوج المحجوز: -أ

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش،  إنه إكا ثبت عدم مطاعقة منتوج وكان هذا  58من استقراء المادة 

هيةة عامة  أخير صالحا للاستهلاك  يكون أمام المتدخل حالتن ، إما أن يغير اتجاه المنتوج عإرساله إلى

لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإما يعن  توجيهه عارساله إلى هيةة لاستعماله في غرض شرعي ععد 

 .3تحويله

 اتلاف المنتوج المحجوز: -3

في حالة ثبوث عدم مطاعقة المنتوج، وكان غير صالح للاستهلاك  إنه يتعن  اتلاف هذا المنتوج وهذا نظرا 

ونيا واقتداديا، ويتم اتلاف المنتوج من طرف المتدخل المعني وهذا بحعور لتعذر استعملاه استعمالا قان

                                                           

 ساعق الذكر. 09/03من القانون  57المادة -1 
 ساعق الذكر. 09/03من القانون  61المادة -2 
 ساعق الذكر. 09/03من القانون  58المادة -3 
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أعوان قمع الغش ويتم تحرير محعر عذلك يوقع عليه كل من ؟أعوان قمع الغش والمتدخل المعني، وقد يتملل 

 الاتلاف في تشويه طبيعة المنتوج.

 سحب المنتوج: -4
الاشتباه في مطاعقته وقد يكون سحب المنتوج مؤقتا يتم اللجوء إلى سحب المنتوج كإجراء تحلظي في حالة 

 أو دايما.

 السحب المؤقت: -أ

 إن السحب المؤقت للمنتوج يتملل  09/03قانون حماية المستهلك وقمع الغش من  59المادة حسب 

في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطاعقته وكلك في انتظار نتايج 

 لمعمقة لا سيما نتايج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.التحريات ا

إكا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة أيام عمل، أو إكا لم يلبت عدم مطاعقة المنتوج ير ع  ورا تدعير 

 اسحب المؤقت.

من قانون حماية المستهلك، إكا ثبت عدم مطاعقة المنتوج يتحمل المتدخل مداري   60المادة وحسب 

 قاعة والتحاليل، أما إكا ثبت مطاعقة المنتوج يعوض المتدخل عن العينة.الر 
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 سحب النهائي : -ب

يتم السحب النهايي للمنتوج على نلقة المتدخل المعني، من طرف أعوان الرقاعة وقمع الغش، دون رخدة 

 مسبقة من السلطة القعايية المختدة في الحالات الآتية:

 و مغشوشة أو امة أو التي انتهت مدة صلاحيتها.المنتوجات الذي ثبت أنها مئورة أ -

 المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك. -

 حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التئوير. -

 المنتوجات المقلدة. -

 الأشياء أو الأجهئة  التي تتعمل للقيام عالتئوير. -

 ويعلم وكيل ازامهورية عذلك  ورا.

لمتدخل المعني مداري  استرجاع المنتوج أينما وجد في حالة السحب النهايي،  إكا كان هذا ويتحمل ا

المنتوج قاعل للاستهلاك يوجه مجانا إلى مركئ كي منلعة، وإما إكا كان مقلد أو غير صالح للاستهلاك  يوجه 

 .1للاتلاف

                                                           

 .09/03من القانون  63المادة -1 
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 الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة: -5

، لأعوان رقاعة ازاودة إيقاف نشاط  03-09تهلك وقمع الغش من قانون حماية المس 65تجيئ المادة 

المؤسسة التي تلبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون إلى حن  إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاك هذا 

 الإجراء، حيث يمارس هذا الإجراء في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة المكللة بحماية المستهلك.

 لفرع الثاني: العقوبات المقررة لمخالفة التزام الضمان:ا 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وتملل  03- 09القانون رقم وهي عقوعات نص عليها المشرع في 

أساسا عقوعات مقررة لمخاللة المتدخل للالتئامات الملروضة عليه وهي في جلها عبارة عن غرامات مالية، 

 ت تكميلية.عالإضا ة إلى عقوعا

 :09/03عقوبة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ الخدمات ما بعد البيع في ظل القانون -أولا      

المتدخل ملئم ععمان المنتوج وكذا تنليذ خدمات ما ععد البيع، وتمكن  المستهلك من تجرعة المنتوج مع العلم 

الالتئامات تشكل جنحة يعاقب عليها قانون  أن الدراسات الأخيرة لا يسقط حقه في العمان ومخاللة هذه

 حماية المستهلك وتختل  العقوعة عاختلاف الالتئام.

من  13المادة  يعاقب كل متدخل يخال  الئامية العمان أو تنليذ ضمان المنتوج المندوص عليها في 

إلى دج(  100.00)ععقوعة أصلية تتملل في غرامة مالية تتراوا من ماية أل  دينار  09/03القانون 

 من قانون حماية المستهلك. 75المادة وهذا حسب  دج( 500.000)خمسة ماية أل  دينار جئايري 
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من قانون حماية المستهلك يلاحظ أنها تنص على أنه كل من يخال  إلئامية تنليذ  77وعالرجوع إلى المادة 

ب عغرامة مالية تتراوا من خمسن  من نلس القانون يعاق 16المادة الخدمة ما ععد البيع المندوص عليها في 

 .دج(1000.00)إلى مليون دينار دج(  50.000)أل  

من  15المادة في حن  أن العقوعة المقررة للمتدخل المخال  للالتئام عتجرعة منتوج المندوص عليها في 

إلى ماية دينار  دج( 50.000)هي غرامة مالية تتراوا من خمسن  أل  دينار  09/03القانون 

 .09/031القانون من  76المادة وهذا حسب  دج( 000100.)

 جزاء مخالفة إلزامية الضمان في ظل قانون العقوبات: -ثانيا     

نظرا لخطورة هذا النوع من ازارايم  إن المشرع بموجب قانون حماية المستهلك قد أحا  عقوعة هذه ازارايم إلى 

ات يوجد ما يطبق على الشخص المعنوي وما هو مقرر ما هو مقرر في قانون العقوعات ومن عن  هذه العقوع

 في حالة تعدد ازارايم وفي حالة العود.

                                                           

بحري  اطمة، الحماية ازانايية للمستهلك، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أعو عكر علقايد تلمسان،  -1 
2012-2013. 
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 العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: -1

مكرر من ق.ع نجد أنها تنص على العقوعات المطبقة على الشخص المعنوي  18المادة عالرجوع إلى نص 

مرات( الحد الأقدى 5( إلى خمس )1اوي من مرة )وكلك في مواد ازانايات وازانح وهي الغرامة التي تس

 للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على ازاريمة.

ق.ع نجد أنها تنص على أنه: عندما لا ينص قانون عقوعات على عقوعة  2مكرر  18وعالرجوع للمادة 

وقامت المسؤولية ازائايية للشخص المعنوي الغرامة عالنسبة للأشخاص الطبيعين  سواء في ازانايات أو ازانح 

 مكرر ق.ع  إن الغرامة تحدد كالآتي: 51طبقا لأحكام المادة 

 دج عندما تكون ازاناية معاقب عليها عالإعدام أو السجن المؤعد. 2000.000 -

 دج عندما تكون ازاناية معاقب عليها عالسجن المؤقت.1000.000 -

 .1دج عالنسبة للجنح 500.000 -

 التكميلية المقررة للشخص المعنوي: العقوبات -2
مكرر ق.ع يطبق على الشخص المعنوي في مواد ازانايات وازانح واحدة أو أكلر من  18حسب المادة 

 العقوعات التكميلية الآتية.

                                                           

 .255بحري  اطمة، المرجع نلسه، ص-1 
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حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو  روعها لمدة، الإقداء من الدلقات العمومية، المنع من  -

شيء الذي ارتكبت عه ازاريمة، نشر وتعليق حكم الإدانة، الوضع تحت مئاولة النشاط، مدادرة ال

 الحراسة القعايية.

 حل الشخص المعنوي: -أ

يقدد بحل الشخص المعنوي إنهاء الوجود القانوني له خلا ا لوق  الهيةة ويتم حل الشخص المعنوي عن 

إحدإ جرايم الإضرار  طريق القعاء إكا ما خال  القانون وارتكب عدوانا ضد المستهلك، أي ارتكب

عالمستهلك، ويترتب على كلك انتهاء الشخدية القانونية التي يقتعي معها تدلية الذمة المالية للشخص 

المعنوي والو اء عالالتئامات المترتبة عليه من أمواله، وتعتبر الشخدية المعنوية بحكم المستمرة ريلما تتم أعما  

 التدلية ثم تئو  نهاييا ععد كلك.

 المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات:غلق  -ب

يقدد عغلق المؤسسة "حظر مئاولة النشاط الذي كان يئاو   يها وكانم سبيلا لارتكاب ازاريمة، كلك عسبب 

الخطورة المتبعة من مئاولة النشاط"،  يحكم على الشخص المعنوي عغلق المؤسسة أو  رع من  روعها، ومنع 

أن يمارس النشاط الذي ارتكبت ازاريمة بمناسبته، وهو تدعير وقايي الهدف منه المنع من  المحكوم عليه من

 سنوات. 5تكرار المخاللة ممن سبق ارتكاعه لها، لمدة لا تتجاوز 
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 الإقصاء من الصفقات العمومية: -ت

جنحة  زاهات الحكم إقداء المحكوم عليه من الدلقات العمومية في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو

 ويترتب على هذه العقوعة منع المحكوم عليه من المشاركة ععلة مباشرة  أو غير مباشرة في أي صلقة عمومية.

 وقد يكون الإقداء نهاييا، غير أنه في هذه الخالة تكون مدة خمس سنوات.

 المنع من مزاولة نشاط: -ث

أو غير مباشر، نهاييا أو لمدة لا  المنع من ممارسة نشاط  أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية عشكل مباشر

 تتجاوز خمس سنوات وهذا حماية للمجتمع.

 المصادرة: -ج

 .1وكلك بمدادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب ازاريمة أو نتج عنها

 نشر وتعليق الحكم بالإدانة: -ح

في سمعة  حيث يعاقب الشخص المعنوي ععقوعة تكميلية تتملل في نشر وتعليق الحكم عالإدانة لأن كلك يؤثر

هذا الشخص المعنوي تجاريا ويعر بمدالحه،  قد تطبق عليه عقوعة حماية للمجتمع عامة والمستهلك خاصة 

 من ازارايم التي ارتكبها هذا الشخص المعنوي عدلته متدخل.

 

 

                                                           

 .260-259رجع الساعق، صبحري  اطمة، الم-1 
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 الوضع تحت الحراسة القضائية:  -خ

ريمة بمناسبته، وتحدد الحراسة تنص الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدإ إلى جريمة، أو الذي ارتكبت ازا

القعايية لمدة لا تئيد عن خمس سنوات وفي الواقع  إن الحراسة القعايية لمدة لا تئيد عن خمس سنوات وفي 

الواقع  إن الحراسة القعايية تكون كبديل عن عقوعة إغلاق المؤسسة بهدف التخلي  من الآثار المترتبة عن 

 .1الغلق

 رة في حالة تعدد الجرائم وفي حالة العود:العقوبات المقر -ثالثا     

إكا ارتكب المتدخل عدة جرايم  إن العقوعة المقررة له تكون ععم الغرامات المندوص عليها في أحكام قانون 

التي ندت على ضم الغرامات طبقا للمادة  09/03من القانون  85حماية المستهلك، وهذا حسب المادة 

العقوعات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف كلك عنص صريح، أما في ق.ع التي تنص على أنه "تعم  36

 حالة العود  إن العقوعة المقررة تكون بمعاعلة الغرامات المقررة للمخاللات أو ازارايم".

ويمكن للجهة القعايية المختدة اعلان شطب المخال  من السجل التجاري وفي حالة العود، ويلترض أنها 

جر المقيد في السجل التجاري ةلكن ما هو الحل في ازارايم التي يرتكبها الأشخاص عقوعة تطبق على التا

 .2الذين يمارسون التجارة دون اكتساب صلة التاجر

                                                           

 .261بحري  اطمة، المرجع الساعق، ص-1 
 .69مخلي مختارية، المرجع الساعق، ص-2 
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 الخاتمة:      
أمام التطور الدناعي والتجاري وازدياد خطورة المنتجات أضحت قواعد القانون المدني عاجئة عن     

إلى إنشاء التئام ععمان عيوب المنتوجات  مة حماية المستهلك،هذا الأمر د ع عالمشرع ازائايري،النهوض بمه

حرفي أو مؤسسة عمومية  والخدمات على عاتق المتدخل،سواء كان منتج أو موزع أو تاجر أو مستورد أو

ي والذي كات طاعع تجاري وصناعي...إلخ وكلك في مواجهة المستهلك سواء كان شخص طبيعي أو معنو 

 .لها لأغراضه الشخدية أو العايليةيقتني تلك المنتوجات والخدمات لاستعما

كما حاو  المشرع ازائايري مسايرة تطورات الحاصلة في مجا  الاقتدادي العالمي،من خلا  التوجه نحو      

 حدث قانونا خاصالذلك است صاحبه من مخاطر وتهديدات على صحة المستهلك، وما اقتداد السوق،

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09 القانون رقمألا وهو ، لحماية المستهلك

حتى وإن لم يخلو التقنن  المدني من قواعد ضمان العيوب الخلية التي سنت لحماة المشتري من عيوب     

جات، ومن هنا نتو وتعمن له الانتلاع المليد عه،إلا أنها ظلت عاجئة أمام خطورة هذه السلع والم المبيع،

ظهرت الحاجة إلى قواعد خاصة تو ر للمستهلك الحماية من هذه مراعية في كلك مركئه الععي  في 

 مواجهة المتدخل .

وأمام عجئ الأنظمة القانونية التقليدية عن تقديم الحماية الكا ية من الأضرار التي تحدثها هذه     

زائاير،تم تنظيم أحكام ضمان المنتوجات و الخدمات ومنذ نطلع الإصلاحات الاقتدادية في ا المنتوجات،

التنظيمية )الملغى( وتبعته ندوصه  المتعلق عالقواعد العامة لحماية المستهلك 89/02 لقانون رقمابموجب 

 .مسايرة لهذه الإصلاحات
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لحماية وعدرامة أكلر جاء ولتوسيع نطاق ا ومع التطور اللامتناهي في مجالي السلع والخدمات،    

منه وعقوة القانون يلتئم عه كل متدخل في  13المادة حيث نص على العمان بموجب  ،09/03لقانونا

عرض السلع التجهيئية و الخدمات للاستهلاك  أصبح ملهوم العمان عبارة عن التئام قانوني يتعهد  يه 

وقاية من كل المتدخل عسلامة المنتوج الذي يقدمه من أي خطر ينطوي عليه  هذا العمان يهدف إلى ال

هل  لم يحدد ملهوم العيب المقدود، 09/03القانون المخاطر الناشةة عن عيب في المنتوج حتى وإن كان 

هو مجرد النقص أو الخلل البسيط أو العيب بملهومه التقليدي،حتى وإن كانت الندوص التي جاء بها هذا 

نتوج الذي يجعله غير صالح للاستعما  القانون تبن  عأن العيب المقدود،هو مجرد الخلل أو النقص في الم

 المخدص له كليا أو جئييا.

يقتدر على ضمان  89/02قانون  كما أن هذا العمان يشمل تقديم الخدمات وعنلس القوة الإلئامية،     

تبقى متعلقة  المنتوجات  قط وعلى كل  إن حماية المستهلك بموجب إلئامية العمان وخدمة ماععد البيع،

 .لسهعالمستهلك ن

والمتمللة في الالتئام عالمطاعقة  09/03لقانون اليها في عدوص ارتباط وطيد عن  كا ة الالتئامات المن    

والالتئام عأمن وخدمات الالتئام عالعمان والخدمة ماععد البيع،مما يلرض على المتدخل التقيد عكل هذه 

  .لى صحة المستهلكعاظ الالتئامات حتى يتمكن من وضع المنتوج صحي خالي من العيوب حل

لحماية المستهلك، وضعت عدة أجهئة لمراقبة وضبط  03-09القانون ولتلعيل القواعد التي جاء بها     

  .ععد البيع المخللات المتعلقة عإلئاميتي العمان وخدمة ما
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نتوجات اعتمد قانون حماية المستهلك وقمع الغش من أجل إلئام المتدخل عتنليذ التئامه ععمان عيوب الم

مسؤوليته ازانايية،حيث أوكل عدة أشخاص مهمة بحيث ومتاععة مخاللات المتدخل  إقراروالخدمات،على 

متمللن  في الشرطة القعايية والأعوان المكللون بموجب ندوص خاصة أعوان قمع الغش لمديرية التجارة إلى  

،الحجئ،السحب،التوقي  المؤقت عن وعالإضا ة إلى كلك منح هؤلاء سلطة اتخاك تداعير تحلظية كالإيداع

 .وإكا تم إثبات المخاللة في حقه،يتم متاععته جناييا،وتوقيع العقوعات عليه النشاط،إتلاف المنتوجات،

نظرا لعدم الاهتمام قانون حماية المستهلك وقمع الغش، عشرط قيام المسؤولية المدنية للمتدخل  يما      

لرجوع إلى المسؤولية المدنية الناشةة عن  عل المنتوجات المعيبة كانت عقدية أو تقديرية مما يستدعي ا

التي أعتبرها مسؤولية قايمة على أساس العرر الناتج عن العيب المنتوج  المندوص عليها في القانون المدني،

 .مكرر ق.م.ج 140المادة وهذا ما جاء في 

 09/03القانون المرجوا من إصدار  وفي الأخير يمكن القو  عأن سلامة المستهلك تبقى هي الهدف    

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،ولتحقيق كلك  رض المشرع عدة التئامات على عاتق المتدخل أهمها 

 .دخل المساس عدحة وسلامة المستهلككلك لأن إخلا  المت الالتئام ععمان عيوب المنتوجات والخدمات،
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 ية: )حسب التسلسل التاريخي(النصوص القانون -1

 ، الذي يتعمن قانون الإجراءات ازائايية المعد  والمتمم.1966يونيو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم -

 يتعمن القانون المدني المعد  والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم -

انشاء كذمكاتب لحلظ الدحة  ، يتعمن1987جوان  30مؤرخ في  87/146المرسوم التنليذي رقم -

 .27، عدد 1987جويلية  1البلدية، ج ر، الدادرة في 

، يتعمن انشاء شرطة البلدية ج ر، 1987أوت  25المؤرخ في  87/188المرسوم التنليذي رقم -

 .35، عدد 1987أوت  26الدادرة في 

ية المستهلك، ج ر الدادرة متعلق عالقواعد العامة لحما 1989 يلري  7المؤرخ في  89/02القانون رقم -

 .6، العدد 1989 يلري  08في 

المتعمن القانون  48ج ر ج، عدد  1989نو مبر  15المؤرخ في  89/207المرسوم التنليذي رقم -

 الأساسي المطبق على العما  المنتمن  إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكللة عالتجارة.

 ، المتعلق ععمان المنتوجات والخدمات.15/9/1990 المؤرخ في 90/266المرسوم التنليذي رقم -

الملتشيات البيطرية في  عإنشاء، المتعلق 1991نو مبر  16المؤرخ في  91/452المرسوم التنليذي رقم  -

 .59، العدد 1991نو مبر  20مراكئ الحدودية، ج ر صادرة في 

ء زاان دايمة مكللة عالتلتيش يتعمن انشا 1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/481المرسوم التنليذي  -

 .83، العدد 6/12/1997على مستوإ الموانئ، ج ر صادرة في 
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ج ر ج، ، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009 يلري  25مؤرخ في  03-09القانون رقم  -

 .15، عدد 2009مارس  08عدد صادر في 

، 2011يونيو  3ة، ج ر صادرة في المتعلق عالبلدي 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم -

 .37العدد 

، العدد 2012 براير  21المتعلق عالولاية، ج ر الدادرة في  2012 براير  21المؤرخ في  12/7القانون -

15. 

المتعلق عتحديد شروط و كيليات وضع  20/09/2013المؤرخ في  327-13المرسوم التنليذي رقم  -

 .49، العدد 2013أكتوعر  2ر،  ، جضمان السلع والخدمات حيئ التنليذ

 المراجع: )حسب الترتيب الهجائي(:  -2      

 ،2003السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الدار ازاامعية لبنان،  -

رادة ، التدرف القانوني، العقد والإ 01علحاج العربي، النظرية العامة للالتئام في القانون ازائايري، جئء  -

 .2004، 3منلردة، ديوان المطبوعات ازاامعية، عن عكنون، ازائاير، الطبعة 

سالم محمد رديعان العئاوي، مسؤولية المنتج في القوانن  المدنية والاتلاقيات الدولية، دار اللقا ة، عمان،  -

2008. 

نون، منشأ المعارف، عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة عن  الشريعة والقا -

 .2004الاسكندرية، 
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عبد الحكيم  ودة، موسوعة التعويعات المدنية، المكتب الدولي للمطبوعات القانونية، الإسكندرية،  -

2005. 

علي عولحية عن عوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التسريع ازائايي دار  -

 .2000العدإ، ازائاير، 

دار اللكر ازاامعي، طبعة علي اللتاك، حماية المستهلك وتأثير المنا سة على ضمان سلامة المنتوج،  -

 .2013، صالأولى

 .2006-2005موسى زاهية، محاضرات في قانون الاستهلاك، جامعة قسنطينة، السنة ازاامعية  -

-2009ر، دار جامعة ازاديدة، طكريم عن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتعر   -

2013. 

 الأطروحات والمذكرات:-3     
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